ارا 


جلةقضانية هرد 1 
SIE‏ 
السنة الاولي 
1۹1۰ 
العدد الثالث 


السلام عليك ورحمة الله وبركاته 

مرحبا بالأساتذة والزملاء الأكارم» .. 

تمنى أن يكون جميع الزملاء بخير امد لله وان يوفقنا في ما نسعى اليه 

بفضل الله علي مدار ثلاث سنوات منذ بداية الانطلاق حاولنا نقدم محتوي 

يفيد السادة الحامين وخاصة شباب الحامين في بداية الطريق .. 

وان شاء الله نوعدم بمحتوي اقوي من زي قبل 

و تمنى ان يكون جروب مكتبة الحامي مرجع لأي معلومة أ وكتاب في أي فرع من فروع القانون 


* لينك جروب مكتبة المحامي* 
https://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


الدد الثالك 


احاماة 


السنة الأول 


مسرن الول لاسام AY‏ 





الباممالما 


pr, 


اصلاح الاجراءآت الذضائية الاهلية 


)١(‏ تحديد مواعيد المضور (؟) الدعاوي المستسجلة 


نشكر وزارة المقانيةلاصدارهاء خثورها 
الذى يقضى بزيادةالإلسات المد نيه بالا كالاهلية 
المزئيه وبتوز»ها توزيما عادلا وترجوها ان 
تہج الاحوال ألا تیه مما يشكو متهالمتقاون 
يسا كنا 1 هليه 

١‏ س محديد «واعيد المضور 

ليس با | كم الاهلية فاعدة تضم نسرعة 
النظر في الدعاوى المزئية فيا القانون اجاز 
فيها تحديد ميعاد 6اساعةفقط وقال بأ لاحب 
الدعوى تحریکما نرى ان فلم 
محديد الم اد الا دد شير واحين) شبرين او 
ثلائة شهور ويتذر فى ذلك بأن الجلسات 


مشحونة ون حضرة القاضى يأمر بم تحديد 


الحضرين ,إلى 


جلسات قريبة . وقد يكون موضوع الدءوى 
مطالبة بأجرة شبر اد بقيمة كبيالة حت الطلب 
فيتعطل التحصيل شهوراً 

أماالدءاوى الا بتدائيه قاقر اداريا الان 
عاتفى م'شور «زارة المقانيه أنا تحديد مياد 
المذور فيها لا يكون الا ,أمر قاض ,تدب 
يوميا لتوزيع الدعاوى اجديدة على ا-إلسات 
مع ان القانون ترك للمتقاضي نأم رحد بدالميعاد 
مع مراعاة المسافات 

على أنه لامانع عنم من تین اختصاص 
الا ور المدنيه .ثل ج-لى اختصاصدائرة كذا 
شاملا الدعارى المجارية واختصاص دائرة 
كذا شاملا دعاوى تزع اللمسكيةوالاستحماق 


لد 
ام وهكذا . فړنبه ل ا حضر بن اصحابالدعاوى 
الى ان قاضى محطير يوم كذا خاص بدائرة كذا 
الختصة بموضوع الدعرىالمقدمةفيحد د صاحب 
الدعوى اأيعاد الذي يراه مناسبا حت مراقبة 
: قل الحضرين نم التسويف 
؟ ب الدعاوى المستعدلة 
ليس للدعاوى اأستعجلة عناية خاصة 
تضمن سرعة الفد لى فيها . فان بض العام 
لايسمح لصاحب الدعوى يتحديد جلسةقريبة 
الا ب.داستئذ! القاضيمهيا كان نوع ألاست جال 
فاذا م يتيسر له مّابلة القاضى تعطلت الدعوى 
ثم ان هذه الدعاوى تنظ رف الملساتالاعتيادية 
المدية ممع القضايا غير المسة.جلهو كثير اماو جلما 
القاضى لتقديم م تندات اوللاستمداد ا ويؤجل 
النطق بال أجلا بعيدا فتضيع الفائدة من 
الاستعجال 

ولنا آمان بشأن هذه الدءاوى نذكر 
متها 5 . 

١‏ - أنه لسن تحد يديوم خاصن في الاسبوع 
لنظر الدعاوى المستدجلة بكل محكمة جزلية 
ووضع تلك الدعاوى يحدول خاص مع تحديد 
ساعة خاصة من اوقات الملسة كساعة بدءاللسة 
أو ساعة الظبر ْ 

؟-وفي السوامم الى فيها | كثرمن 
حكة جزئية اكدينة مصر او الاسكتدريه 


ل لااد 


بحسن جعل يغ الدعاوىااستمجلةالتابمةالان 
لجزئيات اده وضواحيها كجزئيتي الميزه 
واميابه من ضواحی مصر من اختصاص قاض 
واحد يخصص جلسة او جلستين فى كل |-مبوع 


3 للفصل ف الدعاوى الست حله دون غيرها 5 


ويجحوز جعل ذلك من اتماص احد التضاة 
المزئيين كقاضى عاردين مزا وای الارن 
بالاسكندرية: أو م نالختساص قاب تحير 
بال ستكمة الابتدائيه بشرط عدماستبداله أومن 
اختصاص رئيس السكمة الابتدائية أو و كلا 
کا هي الال بالمحسكمة الختلطة 

ويحسن ان کون ا مثناف احكام 
الدعاوى النتعجاة من اختصاص ممكءة 
الاستقد'ف العليا مرها بلنتقيمةامزاع م مراعاة 
النظر في الاستئناف بالجلسة الاولى 

ويلوح لنا فى غالب الاحوال'زقيمةالتزاع 
لزيد لى نصاب القع اة الجزئيين فذا وافق 
اختصاص احدهم فى نظر الزاع بصفة ايتدائية 
لسرعة الفصل قد يسكون معذاكمنالصواب 
وزيادة الضمان ان كون الفصل فيالاستئتاف 
من اختتصاص الحكمة اللي وهذا مأهو جار 
الحا كر المختلطة المصرية 

+ ان من الاجراءات المارية والناقمة 
اشتراط اختصاص قاضى الامور المستجلة في 
المي باخلاء الستأجر الذى يتأخر فى دقع 


جل الحاماة 


الاجرة او الذى لم خرج من امحل اللمؤجر بعد 
اثتهاء مدة الاجارة . وقد انفقت الها ک على ان 
اختصاص القاضى المسة.جل فى الالة الاخيرة 
لابلزمه سابقة اتماق لا في تأخير الاخلاء من 
المطر وااضرر . الا ان اها م الاهلية تيجعل 
هذا الطريق صديا جدا بسكس المارى با لحا كم 
الختاطة 
فان بض اقلام الكتاب يطلب رسوما 
نسبية عل طلب الاخلاء واعنى بذلك ر سما بيا 
عن اجرة سنه كامله ا لو کان الامر يستلزم 
نزاعا قضائيا فى موموع فسخ عمد الاجارة 
فاذا كانت الاجرة السنوية ۰ جنيه يلغ ارم 
۱۷ جنیہا واذا زادت على ذلك فيدفم الین في 
المانه الحاية الالف جنيه وواحد في للايه اید 
الالف عقب الک باجابة الطاب 
مع ان اختصاص القافى المستعجل وقتق 
واستثنائي لاية اول بحث الموضوع ولا يؤثر 
حكمه عایه وقد جوز لقاضى الموضوع ان بحم 
أن الفسيخ لم يكن حقا يسكس ماأمر بهالةاضى 
امستعجل على أنه يدننى بعد كت'بة هذاانوزارة 
الحقانيه اشأرت يعدم اخذ رسم نسي اذا کان 
طلب الاخلاء من اختصاص الحسكمة الكلية 
في الموضوع ‏ أما ان كان من اختصاص القاضی 


1 


المزئى فيؤخذ ذ الرسم النسبى 
ولكنى لاارى 0 المكمة في هذا 
التمييز . فان الاين لا يتناو لالبحث موضوع 
لأ.اع بصفة جديه رعا استوجبت حقيةات او 
اجراءات طويلة والمطاوبمن الْقَاضى المستعجل 
سرعة الفصل فى الطلب بدون أبطاء ولو كانت 
السأله في الموضوع من اختصاصه بصفته قاضنيا 
للامور الجزئية 
فيحسن اذذفرض رسوممةررة يدعاوى 
ألاخلاء الي ترقع لقاضى الامور المتعجلةمهما 
كانت قيمة الاجارة 
٤‏ - كثيرا مايسهو على القاضي الذى م 
في الدعوى المستعجلة ان يذكر ان حكمه صادر 
إصفة مستمجلة فأنى قل الحضرين تنفيذ 
قبل فو ات مو اعيد الاستثتاف لانه 
تبر السك عاديا . فيحسن انع هذا الاتباس 


RD أن‎ 


هذه بعض امان عكن لوزارة المتانية 
تحقيقر| باهون سبيل اذا هی وافقت على فالتیا 
واؤملموافقتبا 
اميل بولاد 
الحاى 


\E 


مجلة الخاماة. 


ارمام 


عدم جواز استئناف القرارات القبيدية 
1 للمجالس المسريه 
قرارالجلسالمسبىالعالي في71 ا كتو بر سنة 415 
ملخص المرار 3 
لاحبوز استئناف الةراراتالغهيديةالى م تفصل 
ف الموضوع وذلك نابا وم »ن ص الفقرةالناية 
من المادة الثائية ٠ں‏ تانون لالس المسبية ومتما 
للاضرار الناججة من عرالة سير العدآلة اءام المجالس 
المسبية رفم الاستئنافات عن كل القرار ولو كانت 
صادرة بالتأجيل ارتكانا على ظاهر نص المادة دون 
الاخذ بالمفوو م والمقصود منها 
بام صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
اميلس المسي العالى 
المنعقد علنا سراى محكمة الاستئناف 
الاهلية عت رئاسة حضرّة صاحب السعادة 
ےی ابراهم باشا رئيس كمة الاستئنان 
الأهلية وحضور حضرات أصحاب السعادة 
والهزة والفضيلةحمد صالحياشنا وح یل درواش 
بك المستشارين بالحكمة المذكررة والشيي مد 
اسماديل البرديسى نالب الحمسكمةالشر عي ةالعليا 
وحسين واصف باشا بف اعضاء وكتب المجلس 
حضرة أجد جدى افندي 


اصدر القرا ار الآ ى 

ف الاستتتاف القيد مجدول ا شاف 
قرارات الجااس المسبية بوزارة المقاية رقم 
(:) سنة ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ وحددل المجلس دم 
(”) سنة ۱۹۱۸ - ۱۹٠۹‏ المرفوع من الست 
زهره هام كرعة المرحوم حسن :ك فهعى مدير 
الأوفية جا ومقيمة إشارع الماك التأصر بقسم 
السيدء زنب عصر 

05 1 

ابنتها الامتدوت هام خالد سید حرم 
عبد السلام بك رجب ومقيمه برمل 
الاسكندرية 

عن قرارى علس اي مكلو الصَادر يل 
ف ٩‏ ولیه وه اغفسطس سنة ٠۹٠۹‏ في المادة 
۹ سنه ۱۹۱۹ حلوان 

الوقاثم والاسباب 
بعد سماع الاقوال والطلبات والمد'ولة 

من حي ث انه تاريخ دسمبرستة912١‏ 
طلبت الست ددات هام من مجلس حسى مصر 
توقيع الجر على والدتها الست زهرة هانم 


عل المحاماة 


للاسباب الواردة فى عريضة ة الطاب واهمبا 
الاسراف واتيذير 
سيت ان الى امنب كو قود 
بتاريخ ٩‏ ولیه سن ۱۹۱۹ بندب خليل الحازم 
افندي الخبير لاداء المأمو وية المبينة باساب 
الةرار وغل تعربر عتبأوتقدمهالمجلس فىفظرف 
اربعة اسابيع وتأجيل الفدل فى طاب الحجر 
الى ما بعد اند ةربر المذكور 
وحيث انه قرر أيضا تاريخ ٩‏ افسطس 
تكليف المعللوب الحجر عابم بإيداع مبلغ ثلانين 
جنيم عل ذ مةا طبير؟1 عدب "ةحص ادارا لمج رر 
عامها وانذارها بوحوب تقديم الاوراق 
والمستنه اتالتى تمكن اللبيرم نة ديةمأمو ره 
والا اعتبرت عاجزة عن نفىمانسباليها وينظر 


المسئلة للسة #اسيتميرسنة 1و تبليغ مضمون 
هذا القرار الى املوب الحجر عليبا 

وحّث ان الطارب"اطجر عيبا رقت 
أ-كثن'فاعن القرار الاول في + اغسطس سنة 
1 واخر عن القرار الثألى فی 7؟ منه 

وحيُث انه جاسة اليوم ۲۹ | كتوبر سنة 
۸ ) دقع عابي المتأنف عايها قرعأ بعدم 
قبول اسا#ناف القرارات الْقّبيدية .رتكا على 
سابقة الحسكم بذللك من !نجاس الح بي العالى 
وطلب عامى المستأئقة رقضهذاالدفممرتكنا 


لين 


على ماجاء:صراحة فى الفقرة الثانية من الادة 
الثانية من قانون المجالس الحسبية باستئناف 
اي قرار وانضمت النيابه الى عامى الستأنف 
ا کرک کر د 
وحيث ان الاستئناف قدم فى اليعاد 

رار المطءون فيه قضى تعيين 
بير لفحص حسابات الطاوب الححر عليبا 
ترصلا أمرفة صحةماهوم:د اليبامن الاسر اف 
والتبذير 


وحيث ان ال 


وحيث ان هذا القرار )فصل ف الموضوع 
ومثرله لاحوز استثنافه عملا بالمفيوم من نص 
الذمرة الثانية من المادة الث'نية من القانون وطيمًا 
أا جرى عليه قضاء الجلس الحسبي ال الى اخيرا 


5 فى هذا الوضوع ١‏ راجع حكم الاستناف مرة 
الجاس ع'دئذ فى الطلب على علاته وتأجيل ° 


سنة ۱٩1۷‏ ۱۸14 الرقيم ٠٣‏ كتوبرسنة 


18( 
Neh‏ بالا لى اص هده 
الفقرة وخصوصا النص الفرفسوی لما يرىانها 
خاصة بااقرارات التى تصدر فى الموضوع اذ 

النص هكذا 
loule decision <<. snr une‏ ) 


demande en interdiction ele ) 


قعيارة ) sur‏ 00 تفيد الفصل 3 
والقرار المادر بالتحقيق لاجل الوقوف على 
الحقيقة كا هو الحال فى القضية الحاضرةلابستبر 


۳ 
فصلا فى طلب الحجر ولهذا لا 5 ادخله 
فى مدلول الفقرة الحكىعنبا 
وحيث انه فوق هذا قان الأخذ بنظرية 
اللستأتفة يفت بايا واسها لذو الشنب والحسد 
من المتخاصمین اذ بتمکنورن بواسطنه 
من عرق لة سير المدالة أمام المجإلس الحسبية 
وذلك برقم اا6 عب لكل قرار يصدر مہا 
ولوكن قراراً باأجيل ارتا على ظاهر نص 
المأدة وهن الطالورة يتأخر الفصل فى القضايا 
أمام تلكا مجالس . هم ان بمضها قد يكون في 
غابة الاستعجال ويخشى عليه من فوات الوقت 
ولا شك أن الشارع لم بكو برمیالى هذه الغاية 
وحيث انه لذلك بکون الاستا اف غير مقبول 
فلذه الاسباب 
قرر الجلس السب العالي عدم قيول 
الاستئناف هذا ما قرره المجلس المي المالى 
يومالاربماء ۲۹ آكتوير سنة ۱٩۱٩‏ وه صفر 


سنة ۱۳۳۸ 


۱۷ 
القرارات المسبية قي غيبة اعضاء العائلة 
عدم جواز المعارضة ذيها 
قرار الجلس المسبى المالى ۲۷ يونيه سنة ۹۱١‏ 
ملخص القرار : 
اذا اجازتالةوانين الجارى العم لبها أمامالجالس 
الحسبيه لاعضاء المائلة حق طلب الجر على احد 


عله المعاماة 


افر اداهاو حق‌طاب رفع الاستئناف‌عن‌ هذ دالقرار ات 
فليس ذلك مناه ان طالب الحجر هو خمم حقيقي 
فى الدعوى لانه عمله في الواقم هو جرد ابلاغ حالة 
المطاوب الجر عليه فهو فى هذها 1ل كشاهد حسبة 
ومثله مثل المبلغ في المواد الجنائية فلا رتب على 
غیابه او حضوره ای تأثير فسيرالدعوى ولاتجوز 
له المعارضة عند ما يصدر قرار فى غيبته 


باسم صاحب العظمة حسين كامل سلطان مصر 
الملن المي امال 
امنعقد علنا بسراى عكمة الاستناف 
الاهاية نحت رئاسة سمادة بجی ابراهيم باشا 
رئيس محكمة الاديؤناف الاهلية ويحض_ور 
حضرات اد ذو الفقار بك وحسين درويش 
بك المستشارين بالحسكمه المذكررة والشيخ 
عبد الرجمن ود قراعه ثاني الحكدة الشرعية 
العليا وحسن رضوان باشا مدير الغرنية سايكات 
أعضاء : 
والشيخ مود ضيف كاتب الس 
اصدر القرار الانى 
فى المعارضه في قذيه الاستاف المقيد 
يحدول استثناف قرارات الخالس السبيه 
نقارة المقانية رقم ( ذه) سنة ٩۱٤‏ و هاو 
ميارك ا (»ه) سنة واه 
وهاه قغائيه 
المرقوءه من تمد بك عبد الوهاب زايد 
ومد عبد القادر بك زايد ومد سيد يك زايد 


جل الحاماة 


ومد عبد اللالق زايد المقييين :احية كفر 
الشرفا القبيل 
صد 

الست هيه بنت تمد افندى عبد الالق 
زايد المتيمه بالناحيه المذ كوره 

عن اثقرار الصادر من الجلس اسي العالى 
تاریخ "٠‏ مابو سنة ٩۱٩‏ القاضى بالئاء قرار 
علس حسی »رکز شين القناطر ورفش طلب 
اللجرعل ال بريه الل كررة وخ عن 
الثوابه العموميه حضرة مد افندي راغي عطيه 

الوقائم والاسباب 

بد “ماع المرافعه الشفبيه والاطلاع على 
الاوراق والمدارلة حسب القازون 2 ٠‏ 

من ليث ان الست مهيه بنت ۶دافندي 
عبد اللالق هاثم زاید حجر عايها من ياس 
حسى مركز شبين القناطر بارخ ۳ ابريل 
سنة ٠٠١‏ لاسفه بتاء على طلب والدها واسمامبا 
وعين المجلى امد كور عبد الوهاب بك هائم 
زابد قا عليها - فاستانفت الست يه هذا 
القرار فى ١‏ ابريل'سنة وله 

وحيث ان ابلس المسي العالى قرر في 
"٠‏ مايو سنة ٩٠١‏ الغا القرار الأ نف ورفض 
طلب الجر 

وحيث ان طالى المجز طينوا بتاريخ 
1 وا یه سنة ٩۱۰‏ فى قرار املس المسبى المالى 


1Y 


المد كور وقالوا | 
فى غيتهم 

وحيث ان #لسة ال المسى العالى 
المنمدة فى هذا الیرم الحدده لنظر هذ المعارضة 
قال الحامى الاضر عن النارضين ان 
الاجراءات التى حصلت في ال ملسة التىقر 
الجلن السب ى الال فيها برقع الجر f‏ 
لان موكليه ل , لاوا للحضور فيها - وطلب 
الماصران عن الست بهيه عدم قبول المعارضه 
وطلبت النيابة كذلك عدم قبولها 

وحيث أ تهوانكانت القوانين الجارىعليها 
العمل امام الجالس المسبية مير لاعضاء العائلة 
حق طلب الحجر على احد افرادها وحق رقع 
الاستئة ف عن الفرارات الى تصدربمذااتلصومن 
الا ان ذلك لانبنى عليه اعتبار الطالبي نكاخصام 
حتيقين في القضيه جوز ل المعارضة فيا عند ما 
يصدر قرار في غيبتهم أو يدون “ماع اقواهم 
لان وظيفتهم فى الوافع هي عرد ابلاغ حالة 
المطاوب ا لجر عليه الى هلم المجلس اتس 
سواء كان هو الجلس المسبي الابتدائى او 
الجلى المسبي العالى فرم فى هذه الخالة كشهوة. 
المسبة ومثليم فى ذلك كل الملمين فى الواد 
المنائيه الذى لبقتت على غياهم أو حضورم 
أى ت'ثير فى سير الدعوى العموميه 

وحيث انه من جبه اخرى قان انون 


اهم يعارضون فيه لانه صدر 


ايرنا 


المر افءات الجار ى عليه العمل اهام المحل سالحسي 
المالى لاجيز حق المعارضه الا للخصم اللقيئى 
الذى يكون قد حي عليه الامر الذى لم يترفر 
ف مؤلاء الممارضين 
فيئاء على ذلك 

المنارصّه 

هذا ما قرره المجاس لجسي العالى بحاسته 
العلنية الامقدة فى وم ۷ بو نيه سنةە الم رافق 
5 شمان سنة ٠۳۳۲‏ 

الاستئناف و تعايه فى السند الواحد 

تصرف المكوهة فیا زعت ملكيته 
9 مكبة الاستناف الاهله 00 فبرايرسنة e‏ 
مخلص | 

)١(‏ يب لمعرفة جواز رفع الاستتئناف هن عد مه 
ان يقدر داب الدعوى القائمة 
قانو ني واحد حب القيمة الاجالة یہ الانصبة 

(0) الحكومة ألطرية الملقة ف التصرف ذكل 
او بعض ماقد تملكه بازع الملكية فِلها ان تبيعه 
لمن ارادت من دون ان تتقيد بتفضيل ٠ن‏ زت 


ملكيته الا اذ اکان له حق في' القفعة: وطالب باق 


المواعيد اللآررة - 
يادى صاحب الذلمة فؤاد الأول سلطان »عر 
حكمة اسأئة'فن مصر الادلية 
لنائرةالدية واقبارة ٠‏ 
اللشكلة عذا حت وئاسة حضرةصاحب 


على سند أويسيب ٠‏ 


علة الحاماة 


السعادة مد عرز باشاو حضور حضراتمسيو 
سودان ومستر كلابكوت مستثارين وتمد 
افندى عيد السلام كاب اللسة 
اصدرت الي الي 

فى الاستنتاف القيد بالمدول المموسينغرة 
الام سدة +" قضائية 

زورید عیدالا فرجون ومزمل 
عبد الله فر جولو <سن جمعه فناح: مدمه طفي 
ودی واسماعيل ۶د عبد الرازق وداود فضل 
عبدالرازقوناصر ا مدعل وحسن عيسده علي 
واحمد ابو زيد وعرابىحسن سلمان وعبد الازيز 
سلما وعيد المزبزسامان وکرم يتمد عيدالبادى 
ويشدادى اجمدحسن والسيد ساي ان فرغل و على 
عمد عليقان متأ نفين 

«صد» 

معلحة الاملاك الاميرية الداضر علها 
بالإلسة حضرة حلم بك دوس مدوب قم 
قضاياها والسيد تمد الشرف الإدردي 

« الو قالع « 

رقم الا تفون هذه الاعوى امم عسكمة 

وا الاشائة ضدالستاًق علييءابءرلذة.ؤرخة. 


۳ قبرايرسنة1914 قبدت يحدولبا عرة ٩٩‏ سنه 


- ۸ جاء فيا انه تاريخ 1١‏ لو نيه سنلة ٠۹۰۲‏ 


اصدرت المكومة المصرية امراً عالي] بازع 


عله الحاماة 


ملكية١‏ ,اس ولااطو ١١‏ فدانمناطران المدعين 
كثنة يناحيةا بوالريش التب الواقةالآن حوض 
الجر يلنوسيع نطاقمحطةاسوان وانشاءماحقات 
بها و بد ان اخذت ما احتاجت اليه لاءنفعة 
العامة تبقى مس واط +فدادين حوض الجرية 8 
عليبا من المبانى والخيل والاشجار وهذه 
الاطيان مبينة الحدود بالعريضة. وقد استأجر 

المدعوتن هذه الاطيان التى استفتت عنبا 
الحكومة مرل مدة جس ستوات وقاموا 
بتصايحما وخدمتها حتىأصبحت صالحة للزراعة 
ووضموا اليد عليها للا د واحدثوا امغر وسات 

بها دولاب ساقيه وکل ماهو في 
مصلحة الزراعة غير انهم علموا ان الحكومة 
باعتها الى المدعى عليه الثاتى السيد مد الشعريف 
الادريسى فأنذروها فى ١؟‏ | كتوبر سنة ٩۱۷‏ 
رسميًا مع ان الدعی عليه الثاتى ل يكن له 
اطيانواقعة بالناحية المذكوره ثم عرضوا عاي ه 
بتاریخ 1١‏ نوفءبرسنة ٩۱۷‏ عرط) حقيقيا مبلغ 
۲ جيه مصرى قيمة ريع (الن) عن الاطين 
المذكو رمع رسم التسجيل_ولاكان للمدعين‌الحق 
فى اخذ هذا القدر بالشفمة لامهم حددونها من 
جرتين وذلك بالمن الذى ارادته الحكرمه 
٠٠‏ >جنيهلذئاك رفم وإهذهالدعوى وطلبوا 
الك بلنوعقدالبيع الممادر من الحكومةالى المدعى 
عليه الثابى بمبيع ۸ س اط + قدادين و اتيم 


واوجدوا 


وقدره 


5% 
لاخذ هذا التدر بالشفعة بان المييم په واعاد 
عضر العرض الحاصل فى 19 ثوفمير سنة۱۷ ۹ 
مع الرام الدعي عليه الثانى بالمصاريف والاتباب 
بحكم نافذ الفعول وبلا كفالة مع حفظ كافة 

حقوقم 

وبعد المرافه فى هذه الدعوى ٠‏ . , 

حك کک قنا المشار اليها بقاري ٠۴‏ 
اكتوبر سنة۸ ۱۹ حضو ر پرفض دعوى المدعين 
والزامهم بالصاريف ومائتى كناب ولا 
للمدعى 3 ١‏ 

فاستأنف الستأتقون بتاريخ اول فبراير 
المذ كور وطلبوا للاسباب الميينة 
بدحيفة الاستثناف الحكر بقبول الاستئناف 
شكلاوموضوعًا بالغاء الحكم المستأنفوا 
بهم احتية الحكومة في بيع الاطيان المنازع 
عليما وباضافتما على «لك المستاً تفين مقابل ردهم 
ما اذوه من امن مع ازام المسستا نف عليبا 
بالمصازيف والاتءاب 

وقد تحدداخير اللمرافعهفىهذا الاستئناف 
جلسة يوم م قبراير سنة ۹٠١‏ وفيماطلب الحاضر : 
بطلباته المبينة بعريضة 


سنة11ا! 


عن ااستأنفين | 

الاستشا ف وطلبالحاضران عنالمستأنف عليها” 

تأيد المج الستأنف وذلك للاسباب» 

التی ابداها كل منهم ودونت عحضر اانه 

وبال كرات المقدمة : 
د > 


يكنا 


ا مكمه 
بعد سماع المرافعه الشةويه والاطلاع على 
اوراق الدعوى والمداوله قانونا 
حيث ان‌الاستتناف مقبول‌شکلالان نصاب 
الدعوى القائمة على سند او سيب قانوتي واحد 
يحب ان يقدر بحسب القيمه الاجا'يه للميع 
انصية المستا نين 
وحيث ان الحكم المستأتف على اسباب 
صحيحة وفي محلهبا وهذه المحكة تري 
الاخذ مها 
وحيث فيما,تعلق عوضوع الدعوئ اذنزع 
االكية للمنفمة العامة وهو احد الاسباب 
الثلائة المنصوص عنما فى المادة جى 
لزوال اللملكية بدون اختيار صاحبها تاف امره 
عن حالة الاستيلاء على الملك موقتا للمنفعة العامة 
في انه ينقل حقوق الذي نزعت ملكيته الى 
من زعا تقلا صحيا ناما لايعنون ای حق 
للاول فى استرجاعہا او شرانها بعد حين 
وحيث بناء على ذلك يكون للحكومة 
مطاق الرية مق أرادت التصرف في كل أو 
مض مامد فلك لكالا اع اللكية فى 
ببعه لمن أرادت مهما كانت تتائج هذه الرية 
مؤسفة وبدون أن تكون مقيدة يشمن 
ما يلزمها عل الاخص بتفضيل من نزعت ملكيته 
الا اذا كان له المق في الشفعة وطالب بها فى 


مجلة المحاماة 


المواعيدالمقررة وهو مالم يتوفر فيهذهالدعوى 

وحيث وان يكن لايجوز تزع اللكيةالا 
للمنفعة العامة فاته لايترتب حتى على نزع الملكية 
دخول الاعيان المأزوعة ملكيتها فى أملاك 
المكومة والعامة اذ ان نص الادة الثالشة 
وحدها من قانون ازع اللكية الصادر في ٠4‏ 
ديسمبر سنة ٩٠١‏ يكفى للدلالة على امك'ن 
نزع ملكية أعيان غير مخصوصة فى حد ذانها 
لامتفعة السامة ولوس إذن مى الممكن اعتبارها 
ماحقة بأمارك المكومة العامة لان تلك الادة 
تبي نزع ملكية الاعيان الإاورة فضلا عن 
الاعياناللازمة للمتفمة العامة متىكان الاستيلاء 
عليها لازما مسن الوصول الى الغاية اللفصودة 
هن المنفعة العامة 

وحيث م ثبت ان النفعة العامة التى 
يسوغ ازع المللكية من أجلبا وحدها لايففى 
حا أن تدخل الاعيان المقاذعةيملكيتها صوق 
أمار لك االمسكو. ةالء'مةفالا: تعرال الذى خصص 
لهذ الاعيان مد نزم الملكية الخاصة انماهوالذى 
يبينما اذا كانت تعتبر من أء اا كا ل كو مةالمامة 
أو من أملا كبا الاصة وما اذا كانت باتالى علا 
ل2 امل أواتملك وضع اليد والتصرف بدو 
قانون أو أو عال . 
النزا اع وهي عاورة لا 
استخدم في توسعةمحطة |- وان دوزان تستعمل 


وحيث ان ارض 


:مل الحاماة 


لبذ الغ ض ليست على خلا ف مايدعيه المستأ فون 
عل ای منفعه عامة وم تكن ف اى وقت من 
الاوقات ضمن الاملاك ااءامه فالحكومة الى 
انتؤلتِ غليها بزع الملسكيهفى كل فدا نتتصرف 
فيها بالبیع بدون احتياج الى اءرءال لاخراجها 
:من النفعة المامه واتباع الاجراءات الاخرى 
:اللأزمه لبيع الاملاك العامة 
وحيث ان اأستا نفين قد توخوافي ب.ض 
ماذهبوا اليه الى نقد التشريع الحالى اخلاص 
بمائل نزع الملكية ونقدم وان كان ستّر 
صرخيحا من الوجبة القانو نيه الا انه لايمكن ان 
,يؤدىالىادى نتيحة عماية فيصالحهمءتى لوحظ 
ان التشريم الدالي لابترك سواء اخطا فى ذلك 
ادلی ال لاتردد في الفصل فى هذه المساثل 
وحيث ان لاعل ايضا للحكم بتواعد 
. العدل والانصاف بناء على الأده - ۲١‏ من 
قانون تشكيل الحا ك الاهلية كك يطاب 
المستأنفون مادامت نصوص القانون صر محة 
فى بیان مايحب الحكم به فیا 
فلېذه الاسراب 1 
حكت ال ية حضوريا بول 
الاستئناف شكلا وقررت فالموضوعبرفضه 
١‏ وتأبيد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين 
بالصاريف.وميلغ ١6١‏ قرش مايه وتمسين قرشأ 


د:اتعاب اما للمستأنف عليها وبرفض ما غير ٠‏ 


8 
ذلك من الطليات 

هذا ماحكمت يجلستها العلتيه ا منعقدە فى 
بوم الثلاث عشره ف اير سنة 4٠١‏ الموافق ۲١‏ 
جاد الاولى سنة ٠۳۳۸‏ 


الققية وحق الابشيراد 
8 محكمة الاستشاف امايو سنة ۹۲۰ 
لقن الم : 
المادة +45 مدلى مأخوذة من المادة ۸٤١‏ 
هن القانون الفر ناوي على الرأي الراجح فيجب 
حصر هذه المادة قف الك التى اقتضت حكمة الشارع 
الفر نساوي فى وضهها وذلك بان تكون قاميرة على 
حق الشريك فى الركات والشركات قبل قسمتها منى 
كان البيع حاصلا في عين غير معينة اما اذا كان فى 
عين معينة فقد بطلت حكمة الشارع من خوف تفوذ 
الاجنى الي سر العائلة ووجب الرجوع الى قانون 
الثفعة يقيوده العلومة 
اسم صاحب العظمه فؤاد الاول سلطان مصر' 
محكمة استئناف مصر الاهليه 
الدائرة المدنية والتعجارية 
المشكلة علنا حت رياسة حضرة صاحب 


. الى امد طلعت باشارئيس الحكمةوحضور 


حضرات جناب مسترهل وصاحب العزه اجمد 
عرفان بك مستشارين ومد عبد السلامافندي 
تب ال اسه . 

اصدرت ا لمكم الانى 


فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومي 


بهذا 


ره ٥٤۲‏ سنة ۳۹ قضائيه ا مرفوع من الست 
هره فام الى عم ارم جل بك 
الشر ينی 
مستا نفةصزد 

عبد الع زز افندي بيو مى الشرينى الذى 
لم حضر بالجلسه ولا احد بالتوكيلع:همستأتف 
عليه 

الوة لم 

رفست المستأ نفة هذه الدعوىأمام محكمة 
الزقازيق الابتدائية الاهايه ضد المستأنف عليه 
بعريضة مؤرخه ١١‏ مأيوسنةه1هفيدت#دولها 
ر۱۹۰ سنة ٩۱۸‏ جاء يها نه بتا ريما كتوبر 
سنة ٠٠١‏ اشترى المدعى عليه بالزاد الى من 
محكمة الزقازيق الإزئية ١‏ ط ومس ونصف 
قيراط وثمائية اسم ونصف مما ورثة المرحوم 
مد على الشر بی من ت رکه والده فى العقارات 
المينه بعريضة الدعوى بثمن قدره ۱۷١‏ جزيبا 
لاف المصاريف وقد اشترى ايضا بتاریخ ۲۸ 
بوأيه سئة ۱۰۹۱۰ ط و 4 س من الخصة الق 
برا کل من سلمان على الشمر بینی م نالعقارات 
الم كوره وقد تلتى المدعى عليه هذا البيم من 
مشتريه الاول عثمان بك البنان في مقابل ميلغ 
۰ جنيها مصريا وقد اراد المدعى عليه ان 
يتقاسم مع يه الورئة هذه العقارات واخذ 
يشاغبهم وعا أن هذه القسمه تعود على ال رکه 


عجلة المعاماة 


بالضرر وتلق بالورئة خسائر جة حى لم 
جیما او بعضهم بناء على نص الاده ٤٠۲‏ من 
القانون المدني ان يسترد والانفسهمالحصةالمبيعه 
للغير من بعض الورثة فىمقابل!نيدفموامادفعه 
فى تنما و نظراً لان الماع عليه قد دقع ناقدره 
۰ جنيبا مصمر با ذاللدعيه :عرض عليه هذا 
البلغ عل ان يتنازل هماما اشتراه ويس المقود 
للمحضر ويستلم هذا البلغ وله بعد ذل أن يرجع 
المازف ۴ صرفبا والدعيه مستعدة لدقباله 
عليه الجبلها بها الان وأن رفض فبىه ضطرة لقاضاته 
بطلب تثبيت ملسكية,ا الى المصص المبيعة.ولا 
رفض المدعى عله ذلك رفمت هذه الدعوى 
وطلیت الحكم لما بتثبيت ملكيتها الى + ط 
و ۲۲ س من الاع نالبينة مالم الحدودبعريضة 
الدعوى وت ليمهااليهافيمة بل اباخ العروض 
ارام امدعي عليه بالصاريف 
واتعاب الحاماة وشعول احم بالنفاذ العجل 
وبدون كةلة 

وبعد المراقته فى هذه الدعوى وتعديم 
المذكرات فيا 

حكمت عمكمةاال قازيق الممشاراليها تاريخ 
٠8‏ قبراير سنة ٩۱۹‏ حضوريا برفض دءوى 
المدعيه والزمتبا بالمصاريف ومائة قرش اتعاب 
عاماة فاستأنفت المستأغمه تاريخ ٤‏ ابريل 
سئة ۹٩۱۹‏ الحكم الم کور وطلبت للا ہاب 


و بصحة عرضه 


عله المحاماة 


الواردة بعريضة الاستئتاف الحكم بقبول هذا 
الاستئناف كلاو موديو عالةاءالحكرالمستأقف 
وبدحة عوط مبلغ ال٠مجنيهامصر‏ یو بیت 
ملكية المستاتقة الى ٠‏ ط و ۲۲ سمن الاعيان 
اميينه العام والعدود بصحيفةالدعوى وتسليمها 
اليما فى مقابل المدروض مع الزاما مستا تفعلية 
بالمصاريف واتءاب الحاماه عن الدرجتين 
وقد حدد للمرائمه في هذا الاستثاف 
ارا جك يوم ۲٢‏ ابريل سنة ۹۲۰ وفیماطلب 
حضرة الحامى عن المستأننة الحكم بطلياته 
الوارده بصحيفة الا تناف 
و امحكمه» 
بعد سماع اأرافعة الشفوية والاطلاع على 
. اوراق الدعوى والمداوله قاثونا 
من حيث ان الاستءٌ اف حاز شكل.القانونى 
ومن خی گان ایتا فار نق دعو اها 
استرداد اين مو ضوع التزاع على ما جاء بالمادة 
٠٩۲ (‏ ) من القانون ادى الاهلى التى نصها 
« جوز للشركاءفالملك قبل قسمته يهنم ان 
يستردوا لانفسهم الحصة الشا ة التي باعبا 
أحدم للنير وروموا بدقع ثمنها له والمصاريف 
الرسمية والمصاريف الضرورية والنافمة » 
ومن حيث أن السك فىالدعوى يتارم 
معرفة ما اذا كنت المادة الذ كورة تتعارض 
مع قانون الشفعة وهل القانون المذ كور من 


1W 


شأنه الغا تناك المادة وجعابا لاجمل لما ام لا 

ومن حيث لانزاع فى أن قانون الشفءة 
وا'ده ٤٦۲‏ يلتقيان فى موعع واحد وهو حق 
الشريك في المةار الشائم لاخذ الحصة التي 
يكون باعها أحد الشر اء لاجتبى على الشيوع 
مقابل دقع الثمن ومصاريف البيع ويختلفان فى 
القيود التى رغ" طا قانون الشفمة لذلك 

وعي أن الزعم بان سيرد العقار حق 
اختيار أحد الطربةتين اما قانون الشفمة اله ادر 
فى مارس سنة ٠٠١‏ والمادة؟فلاعكن الاخذ 
به مع وجود القيود في احدهها دون الا خر اذ 
ومح ذلك لكان الشارع المصري متنافضا فى 
احكامه فأنه ييكون وضع فى باب حكاقيده 
بقيود وشروط مخصوصة ووضع فى باب 
اخر حكا بغر قيد ولا شرط احق واحد فن 
ل بتيسر له الانتفاع بذلك الحق »ن الطريق 
الاول لصعوبة قيوده ولمه من الطريق الى 
عللوه منها وهذا ييكوذ غاية فى التناقض يحب 
تزه الشارع عنه 

ومن حيث أن القول بأن قانون الشفمة 
الصادر فى مارس سنة ١ء۹‏ جاء ماغيا للمادة 
۲ فلاعکن‌الاخذ به ایتا مادام لم يرد نص 
فى القانون الم كور عليه 

وهن حيث انه متی تقر رهذ او جب البحث 
فماهى الاحوال الي أرادها الشارع بالادة ,>4 


نيل 
وهل بهى تتاف عن تلك ال قضاها قاثون 
اثثفمة ولانجل ومول الى متا جب الجوع 
الى ءأخذ المادة لذ كورة 
ومن حيث أن الرأى اراج والذي تاذ 
نه هذا مهكة أنالماده بج تأخوآفة من الادة 
41م فن القانون الفراسی الى اباحت لاو 
بأخذذا بطر بق الاستزداد“الخصة الشائمة :]أ 
: بنطباالني يتتازل عتا احدم ف ق الأركة بلاتمبين 
:الى اجني حرظًا عدم نفوذ ذلك الاجني الى 
“رار الناثللات ومعاوم أ نالشفة غير وجردة 
تاتون الفر نئي لهذا اضطر الثا 32 هدك 
انا نط للادة 4١‏ #الحكمة سالفة الى كر فأخذها 
'الشارع المنمرى بعد أن اطلقها مزة.دها واباحيا 
ق الشركات ا ف الثركات 
٠‏ وخيك أنه عدا هذا التنديل لابظبر من 
نص ائاذة +44 اهل والمادة ١ه‏ مختلط القابلة 
:“لماأن الشارع أراد قاعدة جديدة لما حكية 
٠‏ تلف عن تلك اني وضءت القاعدة القابلة 
نما فى المادة ٤١‏ من القانون الفرنساوى ْ 
ا وحيث أنه مق قور هذا أُصبح‌من‌اللازم 
عدم التؤشع فى اشتيال الملده ٠٠+‏ ووجوب 
خصرفافى الاله الى اقتضت حكمة الشارع 


الف نساوى ووضع الادة 'ذكه من اجلما حملا 





جل الحاماة 


قاصرة على حق ااشرك في التركات والشركاث 
قبل قسمة,| می كان البيع حاصلا في عين غير 
مديئة اما اذا كان فيعين ممينة قد بات حكمة 
العارع: من خوف تفوذ الاجتئ الى سرالعائلة 
واذا ينتقل للد رد الى شفيع بين عليه أن 
بلجا لقازرن الشفعه بقيوده العلومه 

وا الحصة التى تطلبما الستأئقة 
حالة المادة ج و لا 
نی ہف ذلك لابدث اذا كانت غماتها فى 


واذ' فطلبها لاينصرف عل 


عقد البيع مبطلة لطلها لاعتبارها بالبيم ام لا 
وحيث بإناء على اذ قن 3 الاسہاب 
الأنى مها ني في المج المستأتف يكون لمكم 
الذ كور فى محله وواجب تأبيده 
فلبذه الاسياب 
حك ت المعكمة بقبول الاستئنان شكال 
ورفطله أموض و عا واا سد المكم الستأنف 
وان مت المستأنفة بالمصار, و۰۰٣‏ قر NY‏ 
قرش اتعاب حاماة 
٠‏ هذا ماحكمت به المحسكمة مجلسبا المانية 


المنعقدة ف إوم اجس ۳¡ مايوسنەء ؟والموافق 


76 شعبان سنة ۱۳۳۸ 


مجلة المخاماة 


06 
اختصاص الحاكم الاهلية بالنسبة للاجانب 
حك محكمة طنظا ۲۸ اكتوبر سنة 5015 
ملخص الحكم : 
انه وان كا نالظاهر من نص لائحة ترتیب الحا 
الاهليه ان اختصاصها تاصر على هابقع بين الاهالى 
من دعاوي الكقوق دوذ لاجا rst‏ تابعين 
لاحدى الدول الموقعة على معاهدة المحاكم المختائة 
أو #'بعين لاحدى الدول الغير الموقعة ‏ وانه وان 
كانت لائحة ترتيب لمكي الختلطة لم تفرق بين 
للحكومأت'اوقعة على معاهدة 
الما كر الختاطة و الا بل رک هديا 
عاما شاملا فاته بالرغم من کل هذا لايخرج عن 
اختصاص الحا کر الاهليه غير دعارى الاجاب 
التابمين لاحدى الدول الوقعة على معاهدة شل 
المذتاطة ذلك لا نالاصو ! القانونية المقررة والظروف 
التاريخية الستى دعت الى 'نناء الماك لختاطة 
والخابرات التى جرت بتأن ذلك والغرض 4 
تو خته الدول فى انشأمها وطبيعة هذه اماک ناما «نانمها 
عاك استثنائية حلت محل عا استثنائية أخري 
( افلم القنصليه ) والداعى الذى جر المسكوءة 
المصرية لابرام هذه المعاهدة وهوا لاحتفاظ بساطتها 
واحلال النظام حل الفوضى ااتى كانت سائدة كل 
هذا ينفى اختصاص المعاكم الختلطة بدعاوى 
الاجانب التابعين لدول لم توقم على معاهدة الحا 
الخ مطة وكيد اختصاص الحا كم الاهليه بها 
ام صاحب العظمة فاد الاول سلطا ن مصر 
محكمه ط طا الاهليه 


الاجا نيالتا بینم 


بالملسه المدئيه والتجارية الاستئناف 


و1 


المشكلة علنا بسراى الحكمة فى يوم الثلاثاء ۲۸ 
أكتو بر سن ۱۹۱۹ . 4 صقر سنۀ ٠۳۳۸‏ 

تحت رياسة حضرة على بك سال رئيس 
المركمة : 

وعطوية حضرتی القامضيين عبد اميد بك 
يدوي واحمد بك فابق وحذورحافظمدكتب 
الملسة 

صخل الحكم التي 
فى قضية الست نبويه مرعي 
صك 

الشيخ جبر على مرعى ومد بك السباجى 
الصرى 

الواردة الجدول رة ۸۲۲ سنة ۱١١۸‏ 

فی ۲۹ لوفار سنة ١197‏ أعلن ج على 
مرت یکلا ن تحدالسامی يك الممري والريده 
زويه مرعى على بالحضور امام محكمة زفق 
المزئيه لاع الحكم باثديت ملكيته فى عشمرة 
قراريط اطيانا تبينت حدودا وموقعا بورقة 
اعلا نالدعوى لاياوليتها اليه بالشراء من مد بك 
السياعى الصرى ولنازعة بوية مرعى على له 
فما وطلب احتياطيا عند عجر البائم عن تقديم 
السند المؤيد لماك ان يتقضى عليه برد الْوُنَوهو 
۰ قرش صاغ والف قرش ويد والزام 
من کم عليه بالصاريف وان يكون الحكم 
نافذا ممحلا بنیر كفاله 


فين 
وامامالحسكمة المزئيةأصر المدعى على هذه 
الطلبات ووافقه عله البائع له 
واما محامى نبويه مرعي فانه دقع يعدم 
اختصاص الحا 1 الاهلية بنظر الدعرى لاما 
متزوجة من ابرانى وقدم شهادة دالة على تبعيتما 
لدولة المذكورة وطلب ف الموضوع رفض 
الدعوى بناء على ماقدمه من‌الاسبابو العكمة 
المزئية حکمت في ۱۸ ابريل سنة ٠١۱۸‏ 
| ضور رذج الدقم الفرعى واختساص 
الحسكمة بنظر الدعوى وق الموضوع بتثبيت 
ملكية المدعى في المشرة التراريط المطاوبة 
وألزمت المدعىءلي,ا انثانية الم اريف و بان تدقع 
للمدعي مبلغ ۰ ثلاماية قرش تعويضا ومائلة 
قرش اتعاب محاماه للمدعى والمدعى عايه الاول 
كل منهما النصف ورفذت طلب القاذ المرقت 
وبتاریخ 4 سبتمير سنة 1914 رفت 
نبويه بنت مرعي استكناذا عن هذا الحكم 
طابة قبول الاستذاف شكلا وق الموضوع 
المي من باب أصلى بالناء ا كم المستأتق 
وبعدم اختصاص الحاكم الاهلية بنظر هذه 
الدعوى واحتياطيا في موضوع الدعوى الغاء 
المسكم الستأف ورفض دعوى المستأفف 
عليه الاول والزامه بالمصاريف واتعاب الحاماه 
عن الدرجتين و بالجلسة كل طر ف أصرعلىاقواله 
ومذ كراته المقدمةللمحكمةا لمزئية 


مجلة الحاماة 


المحمكمة 

بعد سملع اأرافعة والاطلاع علىالاوراق 
والمداوله قانونا 

من حيث ازالاستئناق <از شکلهالقان ونی 

وحيث إن المستأنفة طلبت فىورقةاعلان 
الاستئ'ف الغاء الحسكم المستأ قف وان فى 
اصليا بهم اختصاص الحا م الاهليهبنظرالدعوى 
بناء على انها من رعايا دولة ايران لزواجها من 
فارسى واحتي'طيا رفض دعوى المستأنف عليه 
الاول قبلا والزامه بالصاريف 

وحيث انه فما مص الدفم بعدمالاختصاص 
فاه من المقرر ان الاجانب الذين #رجون عن 
اختصاعر |2١‏ ك الاهليةاعاهماتاب.وذلاحدى 
الدول الموقعة على معاهدة الى 5 الختلطة ولا 
عبزة با تذهب اليه الحا ك المختلطة م نازلا نحة 
ترتيب الحا ك الاهلية قصرت اختصاصرا على 
ما بقع بين الاهالى من دعاوى الحقوق المدنية 
والتجارية فى حين اذ لانحه ترتيسالحا کال 4 
)فرق بين الاجانب التابمين منب الحكو مات 
الموقمة على اتفاقات هذه الحا ك وبين الغير 
الموقءة اذ ان الاصولالقانونيةالمّررهوالظروف 
التاريخية التي كانت سببانيانشاءا لعا 5 المختاطة 
والمذابرات التى جرت بشأن ذلكوالغرض الذي 
توخته الدول فى انشائها وطبد هذه الحا کمن 
اعا م استثنائيه حلت علعا كم استثنائية 


عله الاما 


اخرى ( الحا كم القنصلية ) فيحدود الاتفاقات. 


اي ابرمت بين الحسكومة المصرية وين 
الدول الوقعة عليها وكان الداعى الحكومة 
المصريه لابرامها الاحتفاظ سلطا واحلال 
النظام عل الفوضى التى كانت سائدة اذ ذاك 
( راجع في تفصيل ذلك الحكم الصادر من 
محكمة الاستثناف الاهليه رقم ٠١‏ ديسمير 
سنة ١61‏ لشأن المرا كشيين جموعة رسميه 
سنه ثالثة ص ٠۲۷‏ ) تتفي اختصاص الحا كم 
الختلطة بغير من خصصت هموتسقط المصلحه 
فى القول بذلك الاختصاص 

وحيث ان المعاهدة التي ابرءت بن دولة 
ايران والدوله السْانيه لاحقه فى تار حا ۲۰-۸ 
دلسمير سنة \AYo‏ لانشاء الحا كم المختلطة ومع 
التسليم بان المادة ١4‏ من هذه المعاهدة شت 
للايرانيين فى بلادالدولةالمانيهحتوقا كتوق 
الأجانب وتلحقهم بهم ءا فانه لانزاع في ان 
العرف الذ يكان قد نشا في مصر مخالفالتواعد 
معاهدات الامتيار ات ون الدوا لةالممائيه والدول 
الاجنبية والذى بى عليهوعل الفوضىالتي يحمت 
عنه انثاء الحا كم الختلطة فى سنة ٠۸۷١‏ لم 
يتمتع به الايراينون ولميتص لبهم اثره بل لوصح 
مهم تتعوا به كانت المعاهدة تنازلا عنه وعلى 
ذلك وجب مماملة الايرانيين معاملة خاصة 
لاهى مناملة الاجان نتاين لدولة موقمةعلى 


iY 


مماهدة الحا كم الختلطة لمنافاة ذلك للادول 
والاسياب والاتفاقات الى تقدمت الاشارة 


: اليا ولا هى ععاملة الاهالى لا المماهدةالفارسية 


المانيه اثبنت لهم حقوقا مجمل مر كزهم عغتلها 
بعض الاختلاف عن الاهالى وهو من نوع 
المر كز الذى كان للاجاني في الدولة العمائية 

وحيث أن المادة الاولى من هذه المعاهدة ' 
صرمحة فى ان الرعايا الابرائيين الموجودين 
بمالك الدولة العمانية خاضعون ٠باشرة‏ لاحكام: 
وقوانين ونظاءات الدولة العمانية وتابعون.* 
لى ك السلطنة في كافة الواد المقوقية ما عدا ' 
ما كان منها قابا بين ايرانيين ( ماده ۷) ول 
تحتفظ دوله ايران لنفسها الا يبع ضالمقوقمن ٠‏ 
مثل جواز وجود ترججان من طرف الشهينداريه ‏ 
وقت الحا كه الخ ... 

وحيث ان تشبيه المعاهدةللاير اثيين برعايا 
الدول الاجنبية الاخرى في وجوب مراانهم” 
القواعد الرعية بأ نالبسابورتاتوغيرها(مادة 
٠‏ ) ومعافاتهم من اللدمه العسكرية بصفتهم ' 
اجانب شام شان الاجانب الاخرين(+ادةه) 
ومعاملتهم معاملة رعايا! كثر الشعوب تفضيلا 
فيغير ماهو مذكور عواد المماهدةالثلاثعثسر ` 
(مادة ١4‏ ) لاجمل اها ك الاهلية غير مختصة 
بالنظر في شؤوتمم اذا قام نزاع ينهم وبي ناحد ' 
الاهالى بل هى الختصة دون غيرها من اجا کم 

c۳ 


1۴۸ 


لانها ذات الاختصاص العام وماعداها من 
الحا كم النظاميه الاخرىعا ْ استقنائية 
وحيث انه لم يعد نمت نزاع فى اختصاص 
العا كم الاهلية با جرا م الواقعة من الايرانيين 
مع مراعاةالقيودالواردةفىتلكالمعاهدةوالمسائل 
المنائية والمقوقية حكمبما واحد في اأعاهدة 
فلا عل لاتفريق بينبما فى الم 
وحيث انه اذا جاز للمسحا كم المختلطة ان 
تدعى الاختصاص بقضابا الابرانيين مدنية 
وجنائيه باعتبارهم اجانب عالفة فى ذلك ظاهر 
النص وعقود الاتفاق على انشائها والاسياب 
التارضخية الي دعت لذلك والاصول القررة في 
سيادة املكو مات وحقوقها جاز ابضاشاصل 
اران الدعوى باختصاصهم باجح والمنايات 
. الواقعة من الابرائيين على غير الابرانيين لان 
م قدم دليلاعلى الدعوى الاولى يصلح دليلا 
لدعوئ 'القناصل كف وصا اذا لوحظت طبيعة 
الامتيازات المصرية وما بين اجزا مهامنالتهاسك 
الذىلاتجيز انريكونالفصل فالسائل الجنائية 
٠ن‏ شأن الحاكم الاهلية في حين حاط الفصلفى 
السائل المدنية الى هى دونها اهمية بضمانات 
امحسكمة المختلطة من اغلبية الاجائب وغيرها 
ومع ذلك فل يذهب الى ذلك الرأي احد حى 
االمكومة الايرانية سما 
وحيث انه مع ثبوت ان الماک الاهلية 


عجة الحاماة 


هى الحا كم ذات الاختصاص العام واذاللحا كم 
المختلطة مماكم استثنائية حلت جل عام استثنائية 


: اخرى لامجوز التوسعفى تحديد اختصاص هذه 


الماک الاخيرة حمل الايرانيين تابمين لها لان 
هذه التبعيهأمر تعلق يسيادةاالمسكومه المصرية 
وحقوق المسكوءة الايزانية فنقريره لايع الا 
بالطرق السياسية ولا يجوز ان يرجع فيه الي 
القضاةاذ هو يتعدى دائرة التأويل الى المساس 
حقوق المسكومة المصرية بالنسبة للمسكومة لم 
تدع شیامن ذلك ولم يكن لبا ان ندعيه 

وحيث انه لو كان ر أى الحا كم المختلطة في 
اختصاصها بنظر قضايا الابرانيين صحيحالببت 
المسكومة الايرانية نفسها من عبد قام الللاف 
بين الحا كم الاهلية والمختلطه شان الايرانين 
تطلب هن المسكومة المصرية ايقاف تنفيذ 
الاحكام الصادرة من الا كم الاهلية اذا كانت 
تمتقد أن لائحة ترتيب العا كم المختلطة جل 
لبذه الحاكم دون غيرها حق النظر في شوو تم 
وكانت ترى أن لہا حا في أن تطلب من 
المكومة المصرية امانا من عا كما الاهلية 
غير ماقررته المماهدة المبرمة بين دولة ايراث 
والدولة المانية 

وحيث انه لاشك بعد هذا فى اختصاص 
الحاكم الاهلية بالنظر في قضايا الايرانيين مم 
مراعاة الضمانات التى قررتها لهم معاهدة سنة 


علة الحاماة 


هبه اذاطلبوها وبذلكيصبح الكو امستأتف 
القاضى بالاختصاص فى عل 

وحيث اله فا بخص موضوع الدعوى 
فان المستأنفة اعترفت بان الاطيان عل التزاع 
كانت مماوكة للمستانف عليهالثانيوانما ادعت 
انبا تبادلت معه عليها بدلا زراعياً 

وحيث أن اثيات البدل الناقل للملك يجب 
أن يكون بالكتابة فما زادت قيمته على عشرة 
جنيبات ولم تقدم المستأتقة كتابة #العل حصوله 
ع أن البد ل الزراعى فذاته ليس نافلا للملكية 
فيمكن نقضه يكل وقت ولا رتب عليه حق 

وحيث أن دعوى الستأف عليه الاول 
ثأبته من المستندات القدمه منهالدالةعل ملكيته 
للمششرةالقر ارربط موضوعالدعوى بطري قالشراء 
من تمد بك السباعي المصرى صاحب الك 
الاصل باعتراف المستأفة ا وج تاف 
دعواه وجب رفض المح 
ا لمكم المستأنف اتقدمولما جاءبهمن الاسباب 


مع رفض ما خالف ذلك من الطلبات 
فلهذه الاسبب 
حكمت الك ةضور تبر للا لاف 


شكلا ورفضه‌مو ضوع وتأييد المكمالستأف 
والزام المستأتفة بالمصاريفومائة قرش مقابل 
اتساب الحاماه للمستأنف عليه الأول ورفض ما 
خالف ذلك من الطلبات 


هل 
الشفعة وعرض الْمُن 
محكمة طنطا ۲۲ أكتو بر سئة 9.19 
ملخص الحكم 


)١(‏ ان القصود من عرض المن وملحقاته 
الوارد ذكره ف المادة 14 من قانون الشفعة انماهو 
العرض المقيقى المنصوص عنه فى قانون المرافعات 

(؟) اذا عرض الشفيم ننا اقل من الْعْن الثابت 
فى العقد بحجة صورية هذا العن و ينجحفياثبات 
هذه الصورية فلا يعتبر انه قام بما فرضه عليه 
قانون الشفعة من عرض الثن وملحقاته وسقط 
حقه فى الشفعة ولا يفيده ان يعرض بقية الثمن بعد 
ذلك اذا كان الميعاد المنصوص عنه فى المادة ١9‏ من 
قاثون القفمة قد انقضى 
بام صاحب العظمة فؤاد الأول سلطانمصز 

محكءة طنطا الاهلية 


بالملسةالمدنيةوااتجارية الاستكنافيهالمشكلة 

علنا بسر ىال حكمة حدر ياسة حضر تعبدا ید 
بك بدوى القاضى 

وعضوية حضرنى القاضيين جال الاين 


E‏ ااه 
1 صدر المع الى 
فى قضية على او حبيب الزيات' 
57 


الست يانه بنت مد الششيخ والشيخ على 
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الفقى والسيد ابو طالب الاواتى 
الواردة المدول رة ۷۳١‏ سنة 11 
رفعت الست بهانة تمد الشيخ دعوى صند 
على ابو حبيب الزبات وعلي الفقي والسيد ابو 
طالكف ب امام محكمة الله اللزئية تأيدتيجدولبا 
عت 2 8و إسنة ۹٩۸‏ طلبت فيها ا<قيتها فى 
اخذ ازل المبين بعريضة الدعوى بالشفعة نظير 
دقع الثمن وقدره ۹۰۰ قرش معالز امالمدعىعليه 
الأول بالمصاريف والاتماب والتفاذ 
وبال لسة صمت على هذه الطليات 
واحتياط) الاحالة إلى التحقيق لاثبات صورية 
لمن الوارد بعقد البيع - ووكيل المدعى عليه 
الاول قال يأناللدعية تع بحصول البيسع وان 
مستعد لاثيات ذلك وانالهُن الميقيهو الوارد 
بعقد البيم ‏ والمدعى عليهما الثاتى والثالث قالا 
3 لمن : 10٠‏ جنا 
وحمت كككية الله الد كورة اعرا 
بتاريخ ۰ يونيه سنة ۱۹۱۸ حضوريا باحقيه 
«المدعية في اخذ المتزل المبين الخدود والمواقع 
. بعريطة افتتاح الدعوى بالشفعة مقابل قياءها 
بدفع تنه وقدره 166 جنيب] والزمت المدعى 
عليه الاول بالمصاريف ورفضت ما غاي ذلك 
من الطلبات .لم بقبل الحمكوم عليه هذا الي 
ورفع عنه استتناقً بتاريخ ۷ يوليو ستة ١1‏ 
وطلب. للاسباب الواردة به الح بقبول 


عة الحاماة 


الاستئناف شكلا وموضوعا بالناء الآ 
المستأنف ورفض دعوى المستاً نفعلها الاولى 
مع الزامها بالمصاريف 

ونجاسة ١۷‏ سبتمير سنة ٠٠٠١‏ المحددة 
اخيراً للمرافعه صمم وکیل الىتأنف على طلباته 
الائقة وشرح الدعوى كا جاء عحضر الملسة 
وقال أنحق المستاً ف عليها فى الشفمة قد سقط 
لعدم عرض ا المنوماعقاته ق خمسة عشر يوم 
من تاريخ علمها بابيع وارتكن على المادة ١4‏ 
من قانو نالشفعة فى العرض وعلى حكم محكمة 
الاستئناف الصادر فى »ماو سنةه١اوا‏ اضر 
عن المستأنف عليها الاولى طلب التأبيد مرككنا 
نه على شهادة الشبود وعلى دفاعه الثابث بمحضر 
اچ دقال انه لجيثيت اننا لم نعل البيع ب 
وامستااق عليبما الاخرين مضا 1 ' 

وقد تأجل النطق با سکم :غير لملسة 
هذا اليو 0 

الحمكمة 

بعد ماع المرافعه والاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانو 6 

من حيث أنالاستئناف حازشكلهالقانوق 

عن غرض امن 

من حيث أن وكيل المشترى طلب رفض 
دعو الشفعقلانها امت تعرض كل لن والملحقات 
ورسم التسجيل فى ظرف خسة عشر يوما من 


مجلة الحاماة 


تاریخ علمها بالييع 

وحيثأنالمادة ٠١‏ فقرةاولى من دكوريتو 
الشفعة قضت بانه حب عل من برغب الاخذ 
بالش.فة أن يمان للبائع والشتري طلبه لها كتابة 
على بد محضر ویکون هذا الاعلان مشتملا على 
عرض ان وماحقاته الواجب دفعها قان و 6 

وحيث ان الارض المشار اليه هذه المادة 
هو العرض الْمَيقّى الذى رتب قواعده قانون 
المرافمات لانه اذلميكن كذاك فلا لو الامر 
همی أ ید معنيين الأول أن يكون ممنى 
الاجابفي ال .قود وبنتى ءنه فيهذه المالةاعلان 
طلب الشفمة هذا فلا عن ان الشفعة عندما 


تكون بطريق التقاضى ليست عقدا لامها يقم 


كلك مال بسيراذن مالكه والثاتى أن يكون 
لثمن ولا وجه لبذا 
التأويل لان لاست داد لدف الثمن مدر من 
طبيعة الشفعة فليس وجوده أو انقطاغه معلقا 
على ما يبديه الشفيع هذا فضلا عن ان العرض 
بهذا انى ليس من الاوضاع القانوئية اذ لير 
فيالقانون المصرى كله ولا القانو نالف رنسوى 
أوالشرد بعة الاسلامية اصطلاح قانوى امه 
العرض ١ى‏ الاستعداد. والقول بانه كذلك في 
قانون الشفعة مصادرة على المطلوب 
وغير تجد يقال | الشارع م يصفه بانه ع رشن 


مدنى الاستعداد لدفم اك 


1 خقيقى لانهم شت‌ان الشارع ,عرف نوع 1 اخر 


للخل 


من العرض. والاحتجاج بالمادة ها من القانون 
الدنى غيرم له لانتفصيل شكل العرض جاء 
من أن الادة سيقت لبيان حكمه من الابراء اما 
الادة؛١‏ فحاجة التحرير لا نقغى لزوماً بتفصيل 
شكل البرض ش 
وحيث أن وجوب العرض اللقيقى ظاهر 
من حكمة الشفءة وطبيعتها ومن نص وص دكربتؤ 
الشفعة اذا كانت بقضاء 
القاضي نزع للكية المشترى جيرا عنه فاذا كان 
اذك , بالشفعة لا يسقط الا بمد خمس رة 
سنة كن لابد ازوال اثره من اتقام أومرن 
بفسخالبيم دم دقع الثمن اذا ل 
الشفيم يدفم امن وقت صدورا الم فان هذا 
يحمل الشفعة نقصا شديداً رة التمافد والملك 
لان يد الشفيع بد الحكم بالشفمة لا تييح له 
حرية استعال المقارامشفوع فيه أو التصرف فيه 
ثم هو ليحن ذا في اعتراض الشفيع لهومر كزه 
فى الشفعة سلى خض فكيف يكلف بالاتتظار 
أو بللخاصمة ان اراد أن تستقر يده ويطمان عل 
ملكه فطبيعى اذ أن يكلف الشارع الشفيع 
عرض ان عرضا حقيتيا فاذا ل يقبله اللشترى 
لئساو واتظر حتى صدر القضاء 
بالزامه كن أمنا أت حرج من الصفمة لاله 


ليذ مارس اءذا فان 


دعوى جديدة مسح 


ولا عليه ويزداد هذا جلاء عراجمة:المادتين/ 
و۷٠‏ من دكريدو تزع اللكية المنافع العمومية 
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والمادة م٠‏ من دكريتو الشفمة فان تع الملكية 
بالشراء سواء للشفعة أو للمناقع العسوميه بحب 
أنتستوقاجرا اللهوتتقطع تازه جرد الم 
فيه اليا وذلك بالتتحقق من وجود قيمة الاك 
الممزوع نحت دمن نزع ملكه وعدم ا اهال 
الغاصمة بها والمادة ٠۳‏ نكملة لقطع ذيول 
الشفعة حى لاعتاج البائم الى مقاضاة الشفيع 
بباقى الثمن في الاصل الذي منحه للمشترىفبي 
والمادة ٠١‏ رميان الى غرض واحد 

وحي ثأن الاءتراض بان دفع اشن يست وجب 
حبس ميالغ جسيمة بدوون قائدة لصاحبها 
ليرد على محل لان للشفيع ان يطلب بريع العقار 
للشفوعفيه من يوم طلب الشفمة ءا دام قد قم 
بواجب العرض الحقيقى الذى يفر ض!ذ المشترى 
لم يكن عقا فى رفضه عند السك بالشفمة فليس 
هو الذى يخسر محجز ال مغ »> كذلك لا جوز 
المشترى أن يشكو من المحس لان ذلك لا 
يضيره ولا من دفع ريع المقار الشفيع فمد كان 
له أن شيل الثمن بادىء الرأى اذا ميغ عل فلانه 
فضل خطر مواصلةالقضاءعل قبول لثمن وذلك 
شأنه 

وحيث ان الشارع نص فوق ذلك على أن 

الشفعة يقضى فيبا على وجه السرعة ولم يجز 
المعارمنةفي احكام الشفعة الخيابيةفدل على انهاراد 
أن ييكون الضرر من ايداع اللخ على اقل ما 


عجلة الحاماة 


عكن أن يكون 

وحيث ان وصف الشفيع بانه مشت رحتمل 
وانه لايصبص مشتريا حقيقة الاءن يوم القضاء 
بالشفعة فلا يصح الزامه بان يدفم مقدما عن 
عين قد لايصبح مشاريا لها وصف غير صحيح 
اما انه قد لايصبح مشتريا لباذذلك ما لا بأثير 
له في ااب الدفم مادام عدم الشراء ل من 
جانبه ومادام لايجوز له من جبة اخرىالرجوع 
فى طلبه الشفعة اذا قبلبا المشترى واماانه مشتر 


تزع للملكية وان اشببت البيع ولبذا ومنمت 
لما قواعد خاصة والا لا كتفى الشارع بقواعد 
ابيع وقاعدة عرض الثمن عر ضاحميقيامستمدة 
من طبيعة الشفعة الماصة ومن ثم فانعدماضافة 
لفظ حقيقى الى كلة عرض الواردة فى الادة 
٤‏ من قانون الشفعة لايدل على اذالشار ع قصد 
اعفاء الشفيع من دفع الثمن قبل القضاء له 

وحيث انه لاحاجة بعد ذلك للرجوع 
للشريعة الاسلامية وان كانت مؤيدة لبذا 
لمكم اكتفاء عا تقدم لا نفيا لصحة الرجوع 
اليمافذلك ما لا نزاع فيه 

وجيث انه جوز للشفيم ان يعرض ينا 
اقل مى الثمن الثابت ف المقد اذا كان يطعن في 
کور تما الاخير واا اذالم .نجس فياثبات 
الصورية وان امن هو ماغرضه فلا بعتبر انه 


مجلة المحاماة 


قام بالتكليف اللنصوص عنهفيالمادة؛١‏ ويسقط 
حقه في الشفعة ولا مجوز له من جبة اخرى 
عرض بقّية الثمن بعد ذلك اذا كان امبعاد 
المنصوص عنه فى المادة ٠۹‏ قد انقضى 

وحيث أن عقد البيع صدر في ١٠ديسمبر‏ 
سنة ٠۹١۷‏ وسجل فى ١١‏ من ذلك الشهر وان 
الشفيعة عرضت في "١‏ دلسمبر كه جنيها مع 
ان الثمن الوارد بالعقد هو ١5١‏ جنيبائم عرضت 
بجاسة ۳۰ مايو سنة ٠۹١۸‏ بأقي الثمن ورسوم 
التسجيل 

وحيث ان المستأنف عليها لم نجج فى 
ابات كلورية امن ا نجع الستأاف فى 
ثبات انها علمت بالعقد من تاريخ حصوله 

وحيث انه من جبة اخرى يدث ان العقد 
قدم بحاسة ۲ أبريل سنة ۱۹۱۸ ویکون‌قدمفی 
على عل الشفيع قبل عرض بقية الثمن ورسوم 
اکا كار نة مشر يوما ع التي 
بامها لم تم بذلك قبل هذا التاريخ 

وحيث ان عرضها الاولي كان غير حقيقي 
لانه لم يكن كاملا فهو غير كاف وان عرضها 
الثانى جاء متأخرا عن الميعاد المنصوص عنه فى 
المادتين ٠١‏ و ٠۹‏ ولتعين رفض دعواها 


فلهذه الاسباب 
حكمت الحسكمة في غيبهالمستأ ف عليهما 


٠‏ الأخيرين وف حشورقيافين شو ل الاستنا 
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شكلا وفى الموضوع بالغاء لمكم المستأتف 
ورفض دعوى المستأنف عليهاوالزامبامصاريف 
الفرجتين 

صدر هذا الحكم وتلى علنا مجلسة يوم 
الاربعاء ۲۲ | كتوبر سنة 1و١‏ ۷ رم 
سنة مم الك_كلة حت رياسة حضرة عبد 
المكيم بك عسكر وکیل الحكمة وعضوية 
حضرق القاضيين عبد الجيد بك بدوي واد 
بك فاق وحضور ميشيل انطو نكات ب ال لسة. 
اما حضرة ججال الدين اقندى اباظة القاضى 
الذى سمع الرافعة وحضر المداولة فقد أمضي ٠‏ 
على مسودة المج 

قرار ذا الاحالة 
بان لاوجه لاتامة الدءوى أو عدم صحة التهمه 





قرار حضرة قاضى الاحاله بمحكمة سوهاج في 
قضية الجنايه غرة 454 طبطا سنة 68٠‏ المقيدة 
يجدولالاحالة غرة ٠١۳‏ سوهاج سنة 57٠‏ 

ملخص القرار 

١‏ القرار بأن لاوجه لاقاءة الدعوى لعدم 
صحة التبمة ليس معناه عدم كفاية الا دلة أو عدم 
الثبوت على الأأطلاق بل معناه ان,الواقعة لاوجود 
ها أصلا 

٠‏ لقاضى الاحالة أن يبحث في الادلة من 
حيث الصحة وعدهها وليس هذا مما يتغرد به قاضى 
الموضوع بكس ٠اقضت‏ به حكمة النقض محكمها 
الصادر فى ۲ يونيه سنة ٩۱۷‏ 


ل 


3 لقاضي الاحالة أن إيصدر قرا را بعدم صحة 
التهمة وهذه الال تنطوى تحت «عدم وجود ا 
لجرعة ماء التى صت عليها الفقرة الثالثه من المادة 
١١‏ من القانون عرة ٤‏ سنه ۹۰٥‏ 


4 القرار أن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم 


الصحة لايقبل الطعن بأي وجه من الوجوه.أما أمام 
أودة المشورة فلانه ليس قرارا بعدم كفاية الادلة 
وأما أمام محكمة النقض فلانه يستند الى. الوقائع لا 


الى القانون : 
:القر أر 
نحن مواق علام قاضى الاحالة بمحكمة 
سوهاج الاهلية 


بمد الاطلاع على التقرير المقدم من النيابة, 


السمومية فى قضية الجناية كرة ٤٠۸‏ .طبطا سنة 
٠‏ المقيدة حدول الاحالة رة ۳ سوهاج 
سنة٠197‏ المشتمل على نهمةسيد ضرار ابوزيد 
وعبد المواد ضرار باهما فى ليلة ١4‏ ينابر سنة 
1Y۰‏ بأداضىكومغريب وأم دوه سرقا جماره 


وبردعه وتلیسا تعلق امد هربدى مار حال * 


كونهما حامان أسلحة أى بنادق 

وبعد الاطلاع علىأوراق القضيةالمذكورة 
وطلبات النيابة العمومية وأقوال المتبمين 
والحاعى عتهنا” کے 


عة المحاماة 


وحيث انه مق ثب ثكذب المد 

القرار بأن لا وجه لاقاءة الدعوى العمومية 
لعدم صحة اة : 

وحيث أن هذا النوع مئقرارات الاحالة 
ينص عنه بصيغته هذه فىقانون تشكيل محاكم 
الجنايات ولذا كان موضع غ ارو طا 
تارة أأخرى فمّد حجم البعض عن اصداره بهذه 
الصيغة ويستعيضبا «بعدم كفاية ابوت » وقد 
يرى البعض الا خر انه يزيد هذا التعبير قوة 
فيستعيضها « بعدم الثبوت على الاطلاق “مع 
أن الواقمة لا وجود لبا أصلا ومن ثم فبى لا 
تطلب الثبوتكفيا كان أو نافصاً ‏ وبديبى أن 
الثبوت لا يتصرف الى الجناية من حيث الوجوة. 
أو العدم واتما ينصرف الى الاتام نفسه من 
حيث ثبوته وعدمه أى أن ذلك الانهام اموجه 


کی وجب 


الى شخص بارتكاب جناية حقيقية قام عليه 
أو اعوزه الدليل. ومن‌هذايتبين أنالقول بعدم 
الثبوت ليس معناه عدم مبحة التبعه 

وحيث أن النيابة قد تطمن من جه ةاخري 
على مثل هذا القرار أمام أودة المشورة جارية* 


٠ على هذا الاعتبار أى عل أن القول بعدم صحة‎ *'” ”٠” 


التبمة هو مثابة قرار بعدم كفاية الادلة مع أن ' 
الفرق بين الاثنين ظاهر جل فى الافظ والمعى 


. وقد ترى أودة المشورة رأى النيابة فى ذلك 


فتنظرف الموضوع بدون تصفية للادلة من حیث 














عله الحاماة 


الصحة وعدمها وتحيل المتهم بفير جرعة الى 
عحكمة المنايات 

وحيث أنه رعا كانت علة هذا ابس 
ھی سکو ت القانو نالظاهرىعنالنصصراحة 
عل هذه الماله يصينتها هذه حتى أدى ذلك الى 
التول بأن ليس لتاضى الا <لة أن ببحث فى 
صدق الشبود وصحة شبادتهم أو فى حقيقة 
الوقائع وأن هذا مما ينفرد به قاضى الموضوع 
« حم محكمة النقض الصادر في ١‏ يونيه سنة 
باه الجموعة الرسرهالسنةالثام:هعشرةكرةةه» 

وحيث أن هذا القولالذى تضمنه الحكم 
الذ كور وأن ل يساب قاضى الاحالههذهالسلطة 
التيهي أكبرضماللمتهم البريءفآن ما تردديين 
اسبابه من المنتح والنع لقاضى الاحاله رعا كان 
مثار هذا اليس «راجع اباب لمكم مذ كور 
المندرجة بالصحيفه غرة ٠۷۷‏ وما بعدها من 
نفس البموعة » 

وحيث أنه على فرض الاخذ بظاعر هذا 
المج ماله ليس لقاضى الاحالهأن يتصندى 
الى تقرير صحة الوقائع وعدءها فان العامن على 
قراره الذى بددر الها لذلك أن كان عت 
طمن جائز لايكون الا أمام #كمة القض 
باعترار أنه قد جاوز سلطته لاأمام أودةالمشورة 
التى لاتنظر الا فى القرار بحم كفاية الادلة 

وحيث أن الامر الواجب البحث في هالان 


4 
هو معرفة أنواع الترارات التى رخص التانون 
رة ٤‏ سنة ه. لقاضى الاحالة أصدارها فى 
حالة عدم وجود وجه لاقامة الدعوى وهل 
بدخل فيها القرار بان لاوجه لاقامة الدعوى 
لعدم صحة التبمة أم لا . وهل هناك طريق 
للطمن على مثل هذا القرار أم لاء 

وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة ٠١‏ من 
القانون ال كور نصت على أنه إذا لم يرالقاضى 
أثرا لجرعة ماأو لم يجد دلا لكفية للتېمه يصدر 
أءرا بعدم وجود وجه لاق'مة الدعوى 

وتخت هذا أن الآمر با رلاوسة 
لاقامة الدعوى يكون فى حاتتين : الاولى 
اذالم يوجد أثر لجرعة ما . والثانية:اذالنتكن 
الدلائل كافة لاتبمة 

وحيث أن عدم وجو د أثر-لر:ةمابنطوى 
متا بابك عدم بقوع ذءل مطلقا من التبم 
بل هى أولى المسائل الى يصدق ق حقبا هذا 
التميير على وجه المقيقة لاا ماز كغيرها اذ ان 
الفعل الذى لابعاقب عليه القانون قد يسمى 
جرعة في Lélit ciri adÈl‏ وأما هذا فلا أثرله 
على الاطلاق وقد عبر القانون فينصه الفر نسي 
ا لاقل وضوحا عن هذا فمّال : 


« Sil ألم عمد عجرمك‎ aucune face dune 


inacfion »‏ 
وحيث أنه لا عكن أن يقال أن الراد 
cf»‏ 
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بهذا فققط هو أن الفمل المنسؤب الى انهم 
لايعاقب عليه القانون أو لايمد جنحه ولانخالقه 
اذ لوكان الامر كذلك لالتزم اللقان هذاالتعبير 
الذى عربه فى المواد !1 و ؟/١‏ و ٠ء۲‏ المعذله 
بشمرة ٠+‏ من ةالو تحتيق اللدأرات لمكن 
الاطلاق على هذا الوجه أنها أريد بأد لمثل 
هذه الله التي کون التپ م فیا أحوجاليضمان 
قاض الاحاله منه فى غيرها . ولا يعقل أن 
انون أراد أن حيط ال نی الذى قامت على 
جتابتة بض الذلائل بغمانة هى زار قاضي. 
الاحالة بأن لاوجة لمد م كفاية الادلة ورم 
من ذلك اإرىء الذى أوقه القدور في تهمة 
ملفقة وظور اليما لله ضى ا مذ كور 
وحيث أن القول كن ذلك قد يؤدى 
الى نتيجة لامك نالتسلم بها وهيأنه اذاأجرى 
قلق الاحالة ُعقيقا كيا غر به اللفيق 
زا لابدع لالش كك زاقرالدعى و ,وده 
بتلفيق مالسيوه الى الهم وجب على اله انى ف 
هذه المالةأيض أ ذحيل المنهم الممحسكمةالجنايات 
لتحكم ير اءنه لانه لاعلك القول بعدم الصحة 
E‏ رر أنلاوحه لاقامة الدعوئ لدم كفاية 
الادلة ة مع اه ليس هناك فمل يشتمر الىالدايل 
وحيث أنه يؤخذ مما تقدمأذقاضى الاحا 
قي نحل من أن يقرر أن لا وجه لاةامةالدعوى 


عل الجاماة 


وجود أثر لجرعة ما التى نصت عليباالفقرةالثاثة 
من الادة ١‏ 

وحيث أن فت سبالطمن م تراردانی 
الاحالة يأن لاوجه لاقامة الدعوى ليدم وجود 
اثر لطرعة ما فعد ن ت عليه المادة؟١‏ منة'نون 
تشكيل عاك المنايات رقيدته على وجهالسموم 
أن لابحصل الالملأ ف تطيق نظ ركس الثازون 
أو 5 و ليا , 

وحيث أله لازم عل ذا ذلك أن اترا لبت 
التى تصدر بانلاوجه اسددادا الىالموضوع وعكعدم 
صحة التهمة لاتقيل الطعن أمام محكمة النقض 
لدم ارتسكانها على القانون ولا أمام أودة 
المشورة اذابرتها للحالة المائز الطمن فما امامها 
فهي أذن غير قابلة للطعن بوجه من الوجوه 

وحيث ان القولمع مطابقته للك القانون 
الذى جرى عل أن كل حاة يجيز فيا الان 
بطر ق الاقض خلطا فى القانون يقابلا حالة 
لاية ل الطعن فما فأنه لاثىءفيديخالفالأثوف 
أو بجر الى بخطر اذ أن قاضى الاحالة فيتصرفه 
على هذا الوجه لم يتتجاوز ما لانيابة أو لقاضى 
التحتيق من هذا الاق عند:وجودما يدعو لظ 
الت لعدم الصحة « مادة :14 و١١٠‏ محقيق 


له جنايات » مع أن حق قاضى الاحاله في اصدار 


مثل هذا الامر اظبر فى المادة ؟١16_م.من‏ 


ببدم مبحة التبمه وأن هذا يدخل في حيز عدم حقهما فى المادتين امد كورتين. ,. 


مجله الاما 


' وحيث فضلا تما تقدم فان قاضئ الاحالة 
كان تلك قبل التعديل الصاذربهالقانون غرة/اسنة 
4 الامر « بصفة لاتقبل الطمن » بألاو جه 

لمدم كفاية الادله فى المنايات المقيقة الى 

اعوزها الاثبات فبا رى ف الج ايات الى قام 
لديه الدايل عدم صحتبا ولا يقل أن المشرع 
كان متساعا في جانب ال منايات الحقيقية ل اعا 
م يجزه فى <ق المنايات الذير الصحيحة 

وحيث لذلك يتعين القرار بصفة الأكيل 
الطدن بن لاوجه لاقامة الدعوى لمدم صحة 
التبمة 

إنأه عليه 

قررنا أن لاوجه لاقامة الدعوى قبل 

المتبمين لدم صحة النهمة قرارا لايمبل الطمن 


لا 
. ضى الاح لة وتحتيمّات النيابة 

قرار حضرة قاضى الاحالة فى قضية الجناءة غرة 
9 بليثا نة ۹۲۰ الواردة جد ول «لاحالة رة 44 
سوهاج نة ۰ 

ماخص القرار 

المزاد ب قيق القضية الجنائية ععرفة الثيابة 
عملا بالادة التاسعة من .القانو ل رة ٤‏ سئة ٥ء۹‏ 
قبل تقدعها لقاضي الاحالة هو ال تر ماحد اعضاء 


اليابة بنفسه ذلك التحقيق لاان يميد به لاحد ‏ 


رجال البوليس باتتداب يصدر اليه منه ومن ثم 
فالقضية الي ی تقدم للاحالة على غيز هذا الوجه حب 
اعادتها للنيابة لمباشرة محقيقها بنفسها 


1 
محكمة سوماج المزئية الاعلية 
قرار 0 1 
بأعادة قضية الى النيابه العمومية لنحقيق 
الوافعة رتا 9 
i‏ تحن موا علام ق'ضى الاحالة. - 
بعد الاطلاع على التقرير المقدم موالزيابة 
العمومية فى الجناية رة ٤٠‏ بليناسنة (Ye‏ 
الواردة بجدول الاحالةعرة؛؛شوهاج س ۹۲ 
امشتمل على مة تمد يوسف عمان ومد 
السيد حسن بانها فى ليئة ٠١‏ نوفمير مناة 4ا٩‏ 
رای ناحية اولاد خلف سرقا بالا كراه شال 
صوف من محمد اجمد الكوز بان منرباه ف 
احدثيه اصابات 
وبعد الاطلاع على اوراقالفضية لذ كوزة 
وسماع اقوال المتهمين والحامي عنهما 
حيثا اماد ةالتاسعة من الاوز رة وستة 
٠٠‏ الصادر بتسكيل محاكم المنايات نصت 
می ان كل قضيه جنائية حدّتتها النياية ينظرتما 
الاحالة قبل تقد عا لمحكمة ا لايات 
وحيث ان مقتضى هذه المادة ان قضايا 
الجنايات لاتقدم لقاضى الاحالة ألا بهد “أن 
رن حمقت ععرفة النيابة : 
٠‏ وحيث أن هذا النصالذئ يكن لهشبية 
e E‏ 
فى قأنون سنة ٠٠١‏ الحسكمة ارادها الشازخ 


1.4 
وحيث ان هذه المسكمة انماهى ايحاد 
صْمانات للمتهم تقوم مقام الضماتات الى كان 
يكنبا النظام القديم مع حقيق الغرض الذي 
وضع لاجله النظام الجديد _ 
وحيث ان المراد من حقيق القضية ععرفة 
التيابة هو ان رتولى احد اعضاء النيابة بنفسه 
ذلك التحتيق لان ,عبد به الي احد رجال 
البوليس باتتداب يصدر اليه منه وذلك لما هو 
معوود فى عضو النيابة من انه أقدر من 
أ غيره على ادارة التحقيةات المنائيه وفي ذلك 
تحقيق للضهانة التى ارادالشارع اننحيط بها التبم 
وحيث | نهذهالضمانة لايمكن ان تتوفر 
يوضم تحقيق الجنايات بين يدى البو ليس وتزكيته 
ياتنذاب من قبل النيابةاذ هذا الانتدابلاجننح 
رجلالبوليس قوة ذيرقوته المعنوية او استعددا 
فو قٌاستعداده 
وحيث انه اذا صح أن يوم رجل البوليس 
عقتضى هذا الا نداب بعض | 'ل تة اق بالتحقيق 
كالتفتيش والمعاينة او مجمع الاستدلالات في 
الفضية فلا يصح ان يكون عضره هذا هو 
الآساس الذى تقدم به القضيةالى قامنى الاحاله 
وتبنى عليه الحا كة أمام > كمةالمناياتوييكون 
عمل النياية فى هذه ال الةاصراعل عر دالوساطة 
بون اليوليس وقاضى الاحالة فى ايصال اوراق 
القضية اليه 


مجلة العاماة 


وح ش أنه اذا بات النيايةفي اعتبارحضر 
جع الا تدلال الى هذا المد فلا اقل من ان 
محص الادلة التى يقم بها امتهم .الى الحا كئة 
وذلك بأعادة سماعبادةشبو دالائيات وحقيق 
داع الوم على يدها 5 

وحيث فطلا عا تقدم فانه يحب عدم 
اغفال ملاحظة اظبرها العمل وهى ان رجال 
البوليس #المكلفو زداماوالقضيةفي دور التحقيق 
بالبحث عن الادلة والفاعل للحناية ولاشك في 
ان ترك التحقيق بين ايديهم إشعر بثىء من 
الخاطرة يعصاحة امتهم فضلا عن تقد الذمانة التى 


اشسرنا الا 
وحيث لذلك ولان النياة م تباشر ميق 
هذه القضية 


قررثا 
اعادة القضية الى النيابة العمومية لتحميق 
الواقعة ععرفتها وامرنا بالافراج عن المتبعين 
مؤقتا بالضمان الشخصى 
4 
اختصاص الل كمة المزلية المدنية 
في طلب تصحيح دقاتر الواليد 





حكم عكمة الوسكي مالو سنة۱۹٩‏ 
ملغسالمكم 

يجوز للمحا؟ الاهلية ان تنظر طلب التصحبيح 

فدفاتر المواليد لآنهذا الطاب واذكاذعملا اداريا 


مجلة الحاماة 


الاانه متعلق بالاصلحة العامة .وليس فيه تعطيل 
لاعمال الحكومة بل فيه «صاحة هن حيث (دحبيح 
السا والاعمال الادارية التى تمع لحم ٠ن‏ النظر 
فيها هى الاعمال التى تجريها فروع المكومه 
متها مثلة لل اطه العموهره وهذا لا ينطيق على 
الاغلاطالتى تحدث في الدفاتر العموميه كدقائر الواليد 
والمتوئين والمكلفات 
كذاك تنظر المحكمه الإرئيه المدنيه هذا الطاب 
لان المادة ٠٠١‏ هن لائحة المواليد رالوفيات تعنم 
ذلك بل ١‏ كتفت بالقول ان التصحيح يكون بحكم 
ق ئی من دون نص على مااذا كان هذا الم 
يصدر من قاضي الك لمات أوالقاضي المدى.والمفيوم 
من هذا النص ان كل :امر لا يكون ٠وجبا‏ للعقوبة 
يرفع الى القاضى المدلى 
بام صاحب العظمه فؤاد الاول سلط ك مر 
محكمة الموسكى ال مزلية 
. يحلسة,المد تية و تحار ية النمدة عل ابا كمة 

فى يوم السبت ۳ مارو سنة ٩۱٩‏ و مشعيانسنة 
۷ حت رئاسة حضرة سلامه ميخائيل بك 
القاضى 

وحدور مصطة نی افند ىكاملك 
الانى 

فى قذية مد افندى على بصفته وصياعلل 
القاصره خدبحه بکری 

صد 
الواردةق المدولسنة هاه o۸۸ a‏ 


تس الجلسة 


اصدرتآا 


4 
ا موضوع 

رفمت الت فاطمهه ام رفتى بصفتهاوصيه 
على ايها القاصرة خديحه بكرى هذه الدعوى 
واختصمت فيو االمدعى, عليها وقاات ب ريضتهاانها 
رزقت بتار خ۲ فبر! برسنة بال اصرة خديحة 
من زوجها المرحوم حسن بك بکری وقيدت 
بدفتر مواليد صحة ندم العباسية ف يوم ۲۸ 
فبرايرسنة. دحت عرة؛ ۲٠‏ ونظر]ً لضياع شمادة 
ايلاد قدمت طلبا لمصلحة الصحة بأعطائها 
شبادة اخرى وبعد أن استامتها واطلمث عليها 
وجدمذا كور .هاأنالقاصرة اذ كورة(نوفيت) 

مع أنها لازالت على قيد المياة لذلك طلبت 
ا بشطب كلة توفيت مخانة الما | اخلاص 
بالقاصرة بدفتر موائيد صحة قم الاي تمر 
والزاميا بالمصاريف والاة.اب - م زالتصفة 
الست فاطه هتم وحل محلبا تمد افندی على 
وبالملستدفع مندوب المسكومةالدعوى بدة ين 
فرعيين الاول عدم الاختصاص لان طا الماعى 
عل اداري لا جوز للمحا ك التداخلفيه والثاتى 
بمدم اختماص القانى الدنی لان الدعوى 
من الخةصاص قاضى ع كة الله لفاتوالممكمة 
قررت يضم الافمين الفرعبين على الموضوع 
وامرت اللصوم بالتسكلم فيه ثم سمت أقوال 
وطلبات الطرفين كالوارد عحضر الجلسة 


َم 
المكمه 
+ حيثان الدقم بعد مالا ختصاص‌لازطلب 
المدعي عمل ادارئ لاوز للمحا َّ التداخل 
فيه غير وجيه لان التصحيح الذى يطليه المدعى 
. وان کان عملا اداريا الا انه عمل عام للمدعى 
مصلحة ظاهرة في تنفيذه بحدث يكون مطابا 
للقيقه الواقع وكذلك امال بالنسبةللمدعى عليها 
فثل هذا العمل مثل عملية تقل التكليف فان 
اجراء هذا التكليف وان كان عملا اداريا الا 
ان ذلك لامنع الما كر من النظر فيه لتءاقهيالصلحة 
المامه لان الاعال الادارية الق کم الما کم 
النظر فيهاه الاعال البىنجريهافروع الكو مه 
بصفتها ممثلة للسلطة الع.ومية وهذا لا ينطق 
عل حالة الاغلاط الى تحدث ف الد نر العمومية 
كدفانر المواليد والتوفين والمكلفات وغيرذلك 
وحيث ان الدفم يعدم الاختصاص بناء 
على أن الدعوى من اختصاص قاضى محكمة 
الخالفات غير مقبول ايضا لان لائحة المواليد 
:والوفيات وان كانت قد نصت على عموبة 
الخالفات نظير ارت کاب ما يخالف نصوص هذه 
اللانمة الا ان طلب المدمي تصحبح الشهادة 
ليس من المذالةات المعاقب عليها عو جب لائحة 
المواليد والوقيات واتما كل مانصتعنهاللائحه 
في امادة )5١(‏ منبا ان التصحيح في دقائر 
المواليد والوفيات لايكون الا بحكم قضائي 


“مهل العامة 


بدون نص 0 ما اذا كان هذاا لك القضائي 
يصدر ٠ن‏ قاضى اللات او من القاضى 
لق سے 0 

وحيث ان المفبوم من ذلك ان كل امر 
تنص عنه اللائحة ولا يكون موجبا اعتويةاى 
لايكون فى ذاته مخالفة ب رفا لقامى 
المخالفات لامانع ره ال اښ اف 
مباشرة لان الذى بعل اأو ضوع ٠ن‏ اختصاص 
انقاذى الجنائئى ان يكون الموضوع في ذاته 
م وجا لعقوبة . امااذا اعرد اجا ل اقرش 
منه تصحيح خطأً لاعازقة له بالعقوبة فلا شىء 
عام من رؤمه الى القاضى العادى وهو القاضى 
الى .2 
وحيث انه فما تختص بالمو وطوع انا أمدعى 
عليها لم تنازع فى ان الفتاة المراد تصحييح اا 
بالشهادة بأ “با لاتزال على قيد المياة وليسڭ 


متوفاة كا جاء خطاً بالشهاده 
إناء عليه 
حكمت ا محسكمةحطوريانرفض الدفمين 


الفرعيين المقدمين من المدعى عليها وباختصاص 


المحسكمة بنظر الدءوى وفيالموضوغ شطب 


كلة ( وفيت ) المد كورة يخانة تطعيم القأصرة 
خديجة إنت حسن بلك بکری بدقتر مواليد 
صم المباسية عصر والزمت :مدعي عايبا 
بالمصاريك وخسین قرشا صاغا تعاب اماه 


عل المحاماة 


fo. 


ا ای 


5 لغس المكم 
١‏ عدم حصول التيابه على اذن منالقاضى الجزئمي 
بامتداد اليس فى مدة الار بعه الايام سقط حتهاق 
طلب الامتداد بعد ذلك لا بنص ال مادة۷٠من‏ قانون 
عقيق الجنايات 
طاب النيابة امتدادامرالمبسالصادرممالاجكن 
اعتباره استصدار أمر بالمس مباشره من القاضي 
ولا يدع عنها خطر سقوط حةب'فى طلب الامتداد 
اذا لم تطلبه' فى مدة الاريعه الايام 
محكمة سوهاج الاهلية 
باج ة التمقّدة بمحكمة سرهاج فى يوم 
الاحد هماو سنه ١٠و‏ و۲۰ شعيأن نة :سم 
نحت رئاشة حضرة موا علام افندى القاضى 
وحضور حشر ةكمل شكرى افندى 
وكيل اليابة وجمد افندى عارف الكاتب 
محفوظ عيد الغتى في قذية الحناية رت۹٠٠٠‏ 
سوهاج سنة AY:‏ 
حيث أن الحامى عن المتيم قدم دف طاب 
عقتظامعدمقبولطاب امتداد الس الخدم من 0 
النيابة لعدم حم و لباعلى ذلك یال عاذ اثانونى 
مرتكنا على المادة»م منقانون تحقيق الإنايات 2 
وحیٹ أن المادة المذكورة نصت على أن 
أمر اليس الشادرمن النيابة بغير أذذمن‌القامنى 


اذا 
المزئى لا يكون نافد امول الا لمدة الاربعة 
الايام التالية للفبض على الم أو اتسليمه للنياية 
انكان مقيوضا عليه من قبل مالم تمحصل النيابة 
أثناء هذه المدة على اذن بالكتابة من القامضى 
ا زي بامتدادها. 
وحيث أنهيؤخذ من هنا أن أمر اليس 
darret J‏ اسادولل الصادر من الثيابة ليس له 
قوة أكثرمن اربة الايام الإ اذاحملت النيابة 
فى اثناء هذه المدة على امر بامتداد.هذا اليس 
نی ذلك هوأن ار اليس 
بتلاشی فول ااه بعد اربعة الايام فلا ر لله 
الامتداد الذى بأنى بعد لان الا«تداد لايكون 
الا لامر موجود بالف.ل فاذا ماانعدمهذا الامر 
استحالامتداده راسماء ان اماس م1 ) ومن 
هنا تظبر حكمة تنكليف النيابة اذا ارادت 
استمرار ذلك الامر بالحصول علىاذن كتابي 
با تداده فى اثناء مده الاي ة الايام 
يد اه ټوک دیش 

امتداد اميس هو عثابه أمر جديد يطلب الى 
القاضى اصداره لإن هذه الحالة تخااف المالة 
الما عنها فى المادة يرب جنايات وهى اتی 
ا يسيقها مر من التي ابة با ميس نى أن أمر 

القاضى في المادة ۴۸ جنايات هو انشاء لس 
بأدر جديد من نوع آخر مخلافه في امادة ۷م 
جنايات فيو امتداد لامر النيابة 


وحيث أن م 


؟1 


وحيث أن المادة بم اوخت عل الم 
اذا رغب فى ماع اقواله عند الامتداد أن يعدم 
طلا بذلك فى اليومين التاليين للقبض عليه 

وحيث أن المكمة في ذلك وني تكليف 
النيابه بالحصول على الامتداد في ائناء مدة 
الاربعة الايام هو اعلا نكل طرف يذلك قبل 
انقضاء المدة الذ كورة 

وحيث أن تأخير اتم فى تقدم طلبه فى 
ذلك ايعاد مجر عليه خطر سقوط حقه فى سماع 
أقواله وبذا تسكون النيابة قد اكتسبت حق 
امتداد اليس لمده اربمة عشر يوم بدون 
أن تسمع اقوال التبم 

وحيث أن هذا الحق بقابله طبيعة حق 
امم في طلب سقوط حق النيابة فى ا«عمداد 
ا مس اذا لم حصل عليه في مدى الاربعة الايام 

وحيث انه ثابت من اوراق هذه الاعوى 
ائ امر النيابة صدر يحيس المتهم فى ه مأيو سنة 
٠‏ ولم محصل النيابة لذاية هم مته وهو مهاية 
الاربعة الايام على امتداد ذلك اليس 

وحيث انه لاعلل لما ابدته النياية اعتذاراً عن 
هذا التراخى سواء من جبة احتساب الزمن 
بالساءات على زعمها أو من جهة قبول عامي 
امتهم تأخير عرض الاوراق 

وخيث مما تقدم يكون الدفم المقدم من 
محامي المتهم فى عله ويتمين الحسكم سوط حق 


عخلة الحاماة 


النيابة في امتداد امر الحدس الصادر مها 
فلهذه الاسباب 
لعدم الحصول عليه فى المیہاد القانونى 
1 القاضى 
الشفة والساومة في الشراء 
محكمه طنطا ۲۵ ابريل سنة ٩۲۰‏ 
ملق افك 
ان المساومة في ااشراء لاتمتبر تنازلا عن حق 
طلب الشفعه الذي هو نزع ملك الغتري جبرا عنه 
ذلك لان هذا الى لابولد قبل ان وجد المدتري 
ویم له اشراء 
بام صاحب العظمه فؤاد الاول سلطان مصر 
محكمة طنطا الابتدائية الإهلية 
حكم 
بالملةالمدنيةوالتدارية الابتدائية الأنعقدة 
علنا بسر'ي الحسكمة في يوم الاثنين .ه«مارس 
سنة ۱۹۲۰ 
ضع رغاسة حضرة عبد الجيد بك بدوي 
القاضى 
و حضو رحغر لي التاضيين خليل بكعفت 
وصائم بك جعفر وعمان افدى ناشد كاب 
الملسة 
صدر المي الابى 
في قضية الشيخ جمد خليفه اشاش 


مجلة الحاماة 


ضد 
بدرٍ عبد السلام وعبد القوي عبد السلام 
والشيخ اجد الغرايل واسماعيل الغرايل 
ومرسى الغرابلى وجمد الغرابلي 
الغرابى ٠‏ 
5 . الواردة الجدول سنه ۰ رة ۱۰۳ 


والست استيته 


قال 'الدعى بعريذة دعواه ان اة 
الاخرين من المدعى غليمم باعرا إلى الاولين 
اب بزمام ناحية بار المام 
نظير تمن قدره ٤٥۳۱۹‏ قرشا ونظرا لانه جار 
من حدين للقطعه الاخيرة من هذه الاطيان 
البالغ مشاحتها ١‏ ف ٩‏ ط ققد عرض علييمام بلغ 
الثمن یغه ؤمعه ٠٠٠١‏ قرش سم التسجيل 
عر ضا حقیقیاو طاب منې|استلامه جيه والتنازل 
له عن الاظیان او استلام مبلغ ۲۱۲۲۸ قرشا 
واتنازل عن ١‏ ف ٩ط‏ الجاورة لهف يشبلااذلك 
رفم هذه الدعوى: طاب المكم باحقتهلاخذ 
+ ق ۳٩ط‏ ۸س باشفعةمة'بل تموع غار رم 
النسجيل وقدره ٠۲۱۰‏ قرشا و احتياطيا احقيته 
لاخذ المساحة الاخيرة.وقدرها ١‏ ف ه طنظير 
دفع ميلغ ۲۱۲۲۸ قرث] وما مہا فى دسم 
التسجيل مع الزامهم فى کلاا ل لتينبالمصاريف 
وة اب الماماة وشمرل المسكويالم ذ؛ يدون 
کک الہ 


٠‏ ويخلسة المرافمة صم المدي على طلباته 


\or 


الابقة للاسباب الى قا هاوثيتت عحضرالإلسة 
والمذكرة اة مته وغرض ديل 2 
نا للفدان وتسعة قراريط ان بكم لوبالصفقة 
جیما 

واادعی عليهيا الاولان انسكرا جزاز 
المدعى فما ودفما بسقوط الق فى طلسّالشفمة: 
لعدم تقدجه فى الميعاد مع سابقة خلمه بالبيع من 
یوم صدوره الاسباب الى قالاهاوث: تت حفر 
الجاسةوالمذ كرة القدءة منماوقدال 11 لم : 
لملسة اليوم 

والمحكمة 

بعد سماع امرافة الشفبية والاطلاع على 

أوراق اتقضية والمدارلة فى ذلك قانونه + ” 
حيث ان المدعىعليب|الاول والثانىانكرا 

جوار المدعي لما لانه لم يذ كر فى عتّدهلا إلا 
اسم اجمد احمد المبمیدی وقررا انه كان يساوم 
فى ثمراء قطعة ١‏ ف و ٩‏ ط قبل ان تباع لماولم 
تفض اأساومة الى اتفاق بينه وبيزملا : كباعلى 
يعهاله فيكون ذلك تدازلا ماه عن طلب 
ااشفعة وان الم صدر في ۱۸ يونيو سنقم1و١.‏ 
وسجل فى ۲۷ سبتمیر سنة 1515 وتاریخ اول 
انذار لطلى الشفعة هو ۲ | كتوير سنة ۹۱۹ 
٠ع‏ علمهيصدور البيع لما من وهه يكو نخقة 
في الشف ة سقط بعلم تقديم طلب الثممة .قي ٠‏ 
اميعاد وانهما على اى حال يشتريا من القظمة ‏ 


co? 


غ16 - 
التي مساحتبا ١‏ ف » ط الا ٠١‏ ط وان ذكر 
شرائهما للقطعة جیما جاه طا 


.. وحيث أن المدعى قدم المقد الذي يفيد 
الجوار وسكت المدعى دلي) الاولان في الملسة 
الاخيرة عن ذلك فيسكون التزاع الذى اثاراه 
بشأن ا لوار سافطا 
.. وحيث ان الساومة في شراء الاطيان 
لاتمتبر حال دازلا غن حق طلب الشفعة اذا 
هي يبعت لنير المساوم لان حق 'الشفه غير 
سببها فاذا كان سبي الشفعة سابعًا على قيام 
المق يبا فان حق الشقعه الذى هو نزع »للك 
المشترى جبرا عنه لاينشا الا.يوميوجدااشترى 
ويم له الشراء 
وٹ ان المدعى انكر كر العم بالبيع قبل 
طلب الشفعة يخمسة عشر يوما ورتين احالة 
الدعوى على التحقيق 
فلبذه الاسباب 


حبكت الحمكمة حضوريا قل 


اشم فی وتو لأحالة اد مر یک التسفيق 
ليثبت المدعى عليرءا الاو لان بكل‌الطرق الما نو نية. 
انه مضی على عر المدعى بالبیع | كبر من ۱٠٥‏ یوما 
قبل طاب الشة ة المعلن في ١‏ أ كتو برسنةوايه 
وللمدى النغى بالطرق عينها وندبت للنسقيق 
حضرة خليل بك عفت وللرياسة ندب خلافه 
عند الماع وحددت للتحقيقامامهيومه*ابريل 


عة الحاماة 


سنة 159٠‏ وابقت الفصل 5 امصارف 


الاستاناف وميداً مي اده 
حك محكمه طنطا © . اكتوبر مله “م 
اتیل المج 


(:) پېتديء ميعاد الا 
الم الصارر فى المعارضه لا هن يوم اعلان لج : 
الى سيق غا انه غيالي وهو حضورى 
صاحب الظمة ف ؤاد الاول سلطان معمر 
ع#كمة طنضا الاهلية 
حكم عبيدى 
بالمسة المدنية والتجارية الاسكنافية. 
الشكلة علا دسراى السكمة تحت رئاسة 
حضرة عبد الجيد بك بدوى القاضي 


تناف هن يوم اعلا 


پاسے ی 


وعد وية حضرتى القاضيين جال الدين 
افندي اباظه واحمد بك فايق وحضور حافظ 
عمد كاتب الحلسة 

دن الحكم الابى 
فى قضية مد افندى عامر 
صد 

الشيخ سيد تمد حجازى 

الواردة الحد. ل غرة 4۱۸ س۱۹۱۹ 

رفع اليد على حجازى دعوى ضد تمد 
عامر والسيد اجمد طلحدامام حكمة بندر طنطا 


الجزئية.تفيدت بجدولها تحت رة ٣١١۷‏ سنة 


مل الحاماة 


۷ طلب فیما الحكم على المدعىءاييما الاول 
بصفته مد "أوالثانى صّامن|بدفم مبلغ 4٠٠١‏ قرش 
مه 0٠٠١‏ قرش اخذها المدعى عليه الأول من 
المدعى ليرسل له به حديذاً ولم يدم بارسال ذلك 
ذلك و١٠٠٠‏ قرش بصفة تعويض فى حالة عدم 
ارسال الحديد المذكور وذلك عوجي عقد اتف ق 
بشما وءن باب الاحتياط احالة الدعوى الى 
التحقيق لاثبات تسلم مبلغ ٠٠٠٠‏ قرش للمدعى 
.عليه الاول بضمانة المدعى عليه اثانى ضما 
تضامن فى دقعم البلغ جميه مع التعويض 
وبتاريخ ٠6‏ يونيه سنة ۱۹۱۸ حكمت 
عكمة بندر طنطا المد كورة نيابيا بالنسبة 
للمدعى عليه الأول وحضوريا بانمسبة للثاى 
بازامہ) بان يدفنا للمدعى باتسّامن مبلغ 
اربعة الافوماثةقرش والمماربف وخم ينقرشا 
اتعاب عاماة والنفاذ بلا كفاله 
وبتاريخ ٩‏ روليو سنة ۱۹۰۸ عارض مد 
عامر في هذا السك طالب الغاءه 
وبتاریخ ۸ فبرایرسنة ۱۹۱۹ حكمتالحكة 
المذكورة بعدم قبول الم.ارضه مع الزام العارض 
بالمصاريفو٠دقرشا|:‏ اب محاماة 
لم يقبل المعارضهذا المكوور فمعنهاستئنافا 
بتاري ۲۳ ابريل سنة 1919 وطلب للاسباب 
الواردة به الكم بلغوالحكمالستاً نف يجميع 


اجزاله ورفض دعوى الستأتف عليه مع الزامه 


وها 
عصاريف أول وثاتى درجة واتعاب الحاماه 
واحتياطيا احاة الدعوى الى التحقيق لكى 
ثبت الستائف >كافة الطرق القانونية جا فيا 
البينة تأخر لمأتف عليه عن استلام المديد 
من محطة قطور وبعدها يحكم بالطليات 
وحلسة ١۷‏ سبتمير سنة 1415 العددة 
للمرافمة دقع الاضر عن المتأتقفب عليه فرعيا 
بعدم قبول الا-تشاف كلا لان الحكم اعلن 
فى 4؟ يوليو سنة للمسةا نف واا مرس سنة 
۹ للسيد امد طلحه والاستشاف اعلن فى 
۲۳ ابريل سنة 1915 وقد مغى اكثرمنثلاثين 
يوما وقدعارض المستأنف ف ا ممكمةالمزئية 
باعتار ان الحكم صدر عليه غيابيا وقد ثبت 


ان اکم حضورى ٠‏ 
والحاصر عن المستأنف طليا التأجيل 
تاحكم ارد على الدقع الفرعى وسيقدم مذكرة 


وقدتأجل النطق بالحكم اخيرا لجلسههذا 
اليوموقد م وکیل الم تاتف مذ کک ب فاعه 
fa‏ فا على رفض الدقع الفرعي 
المكمة 
بعد سماع امرافعه و الاطلاع على الاوراق 
والمداولة قانونا 
عن الدفع الفرعي 
من جف 31 ن الابتدان وسف خطاً 
بانه غيالى والواقع انه حضوري 1 


1 
:وحيث أنه أن جاز للحكمة الا تثدافية 
.الااثرتب على هذا الا ثرا وان تعتير اليم 
حضورياحسب الواقع والمتيقة فلا ترفض 
الاشتثتاف اذا رقع لا بعلة انه لير فع عنام 
معارضة فليسبسواءالمحسكمة واللصو م اذللخصو م 
ان ينتفعوا بهذا الوصف وان برةءوا معارمنة 
أ عنآهذا الحكم وان كانت المعارضه لم تشرع 
ممل هذه الحالة ولا يدفم حقهم وجو ب علمهم 
بالقانون الذي ومنع.قاعدةانه اذاحضرالحصوم 
الم يكن الحكم غياييا وم يجز فيه المعارضه لان 
.هذا بعدمصادرةعل المطلوب »1٣م‏ 3 «متاتاءط 
کا يقول المنطقيون اذ محل الللاف هو:ماهو 
جکم القانون فى لحك الذي وصف يانهغيابى 
يشير غیایا ما وصف أو جب الرجوع اع 
. حميقته ومن جبة اخرى فانه € يفرض انهم 
: يعرقون القاعدة الى تقدم ذ كرها يجوز لهم 
أن يدقعوا باهم يعرفون قاعدة قانونية اخرى 
دفي ان طريق الطمن فى الحكم الثيانى هو 
المعارضة وانه لايجوز استئنافه الا بد المعارضّة 


فيه أو بد نزت مأ اوقد غین ع . 
فيه أو بعد فوات ميءادها والهوقد شو نبحق 


ان بتهاسبهم المحسكمة الاستكنافية بعقتضى هذه 
الميادىء فلجاوا بناء على ذلك الى المعارصة قبل 
الاستئناف وانهم 
والمعارضدفوقت واحداتقاء لكل الاحّالاتأو 
لیطالبوا بعر ف ةااقانون ا كثرمن القاضىالذىاخبطاً 


قل وة لتقا 


ما كانوا ليطالبوا بالاستئتانف . 


عب للحاماة 


وحيث انه قد تمع احو اليجرزفييااختلاف 
الرأي فى وصف الحبكم اله حذورى أو غيابى 
قاد الفاصل بين خطا القاضي ذالحقيقة محش 
ا راها هو ف لاني اغلاية ين , 
الحكم وان ترك تقزر وجود الل نضا 
انفسهم لان ترخص الخصوم في تقرير وجوده 
بحسب ما يذهبون اليه في قرم القواعدالقانرنية 
ن القامكر ال اظلمية 
ومضيعة طيبة القضاء واحترامه* 

وحيث اله اذلك کون ابتداء ميعاد 
الاستئناف من يوم اعلان الحكم الصادر فى 
الممارضّه لا من يوم اعلان الحكم الذىوصف 
بانه غيالى وهو حوري وبکون ال فرعي 
ف غير عله 

عن الموضوع ر 

حيث ان المستاً نف انكر استلإم ميلغ 
ال ١م‏ جنيها وادعى انه عرضه للام وان 
المستأنف عليه هو الذي ي أبى الاستلام وانسكر 
حق الستأنف عليه في التمريض لا لالط اليس 
من جانبه وعرض اذ يثيت ذلك باليئة '. 

ومحيكة ا الحتكمة لاتري مانا من 
احابتهالى طليه 

فلبذه الاسباب 
حكنت المحسكمة حضوريا برفض الدقع 


جلها ماما لاما 


الفرعی‌القدمن‌المستا تف ‌علیه‌وقبولالاستتاف الاربباءه | كتوير سنة ۱۹۹ س ۲٠‏ رم 
شكلا وقبل الفصل فى ا أوضوع باحالةالدعوى سنة ٠۴۴۸‏ المشكلة نحت رياسة حضرة على بك 
على التحتيق لاثبات مادون باسباب هذا السكم سال رئيس ال حسكمةوعضويةحض رف الاين 
وندبت للتحقيق حضرة امد بك فايقولارياسة عبد ايد بك بدوى واحمد بك فاييق وحضور 
ندب خلافه عند المانع وخددت لاتحةيتق جاسة حافظ مد كنب الماسة . اماحضرةجنالالدين 
٠‏ نوفير سنةو1هاوابنّتالفصز في المصاريف . افندى اباخله القاضي الذى:مم الرافعة وحضر 
aie N‏ الحم وتلى اعانا جاسة يوم المدارلة فقد امغى على مسودة الحكم 


مها 


1 لقاس لقان اله 


عة البوسثه 
قانون رة ۲۹ لسنة 1557 
نحن ساطان مصر 
بعد الاطلاع على الاس العالى الصادر 


بتاريخ 9 مارس سنة ٠۸۷۹‏ اللاص عصلحة 
البوستة المصرية 
وعلى الاوامر السالية التالية الشاملة 


اتعديلات التى ادخلت على المصاحه المذ كورة» 
وبناء على مأعرضه عاينا وزيرالمواصلات» 
وموافقة رأى اس الوزراء 
رسمنا عا هو ات 
مادة ١‏ ينشأ عصاحة الإوستة فرع لساب 
الامانات 
؟- كن لكل شخ ص أوجيةأوشركة 
أومحل ت#ارى أو كل جدية ..شكلة قانونا أو 
بالاتفاق ان يتح لنفسه حسايا للامانات بعد 
موافقة مصلحة البوستة على هذا الطلب للائتفاع 
به في الاحمال وبالشروط الموضحة بعد 
عد يحب ألا يقلمايدفم مندفتح ا لساب 
عن ۲ جنيه مصرى و كذا جب اذْلا هل رصيد 


:عل العاماة 


كل أحساب عن هذا اخ . فان نقص يجب 
غلى صاحب الاب 3 یکمله 

٤‏ - لى لساب الامانات مايدفمه انها 
بأنقسهم أو بواسطة غيرم وما أ بتحويله 
أمسداب الام'نات الاخرى . ويمكن ان بعل 
عليها أبضا ناء على طلب صاحب ا لساب المبالخ 
المستحقة له طرف مصلحة البوستة او ما تحصله 
لابه 

١ه‏ ينتفم بحسابات الامانات في الاعال 
الأتية بوآشطة أذ ونات خصم مضاة من 
اماما ء 

)00 صرف مبالغ لصاحب المراب نقسه 
أو لاغير rir:‏ تقلا اا ك آخری ¢ 

(.) تسوية أى ف مطاوب ٠ن‏ مصلحة 
البوستة حصيله و ك ذلكاى مبلغ مس:>ق للصلحة 
من مصااح المكومة» 

(۳) مث رى حوالات او بونات بوسته» 

» دقع نولو وتأمين طرود البوسته‎ )٤( 

(ه) مشترى طرابع بوسته لاتقل قيمتها 
عن جنيه مصرى واحد 

هذا واستمال هذه المسابات للاعال 


جل الحاماة. 


البينة بماليه لايعفي من دفع الرسوم القررة 
عليها من ذى قبل كارسوم على الموالات أو 
التحصيل أو غيرها 

فاذلم تدرج هذه الرسوم في اذن اتلم 
تخصمبا المصلحة من تلقاء تفسبا من الاب 
المقتص وتخصم أيضًا من تلقاء تة االرسوم التو م 
عنما بالمادة ١١‏ من هذا القانون. 

کون اذن اتلصم ممولا به مدة 
خسة عشر يوما تة ىء من تاريخ سحبه الى 
تاريخ وصوله الى للسكتب المسحوب عليه ولا 
بحسب يوم السحب فى هذه المدة . 

۷ لامجوز التنازل عن اذن الخصم ولا 
تحويله فلا تدفم قيدته الا لاشخص الذ كورفيه 


او لوكيله أو من ينوب عنه قانونا ولا کن 


يعاد بالايضاحات اللازءة . 

م الحكومة المصرية ضامئة لرصيد 
الحسابات ولا يدفم فائدة عنها لاصحابها .. 

» /مصلحة:الإوستة غير مسؤولة عن 
التأخيرات الى يعكن أن تحصل فى تنفيذالسل 
ولاعن تاج التغييرات الى حصل ف اارکز 
القانوني لماحم. الاب الي لم تباغ لما فى 
الوقت اللازم ٠‏ 


٠_المصلحة‏ لاست مسؤولة عن تتائج ` 


10۹ 
سوء استمال أو فد أو ضياع أرانيك أذونات 
الخدم المسلمة منها الى صاحب الحساب 

١‏ - بمكن لمصلحة البوسته فى أى وقت 
قفل أى حساب من تلفاء نقسها الاسباب لبا 
وحده' الحق في تقديرها -. وكذا فل كل 
حساب مذى عليه س عشرة ستة بدون: 
اضافة او خصم ويضاف رصيده لجاب 
لحكومة 

۷ على وذار اأواصلات بالاتفاق مع 
وزير الماية ان يضع #رار ااشروط اللازمة 
لاعال فرع حساب الاماناتوله بالاخص ان 
يمين مكاتب البوستة الى ينشأ فيبا هذا الفرع- 
وأن ترط اذا رأى لزوما اخطارات خامة؛ 
عن اذونات الحصم الى تزيد عن بغ ممي ٠.‏ 
وان يحدد الرسوم على الاعال امختئفة وان ريضع 
الاجر ءات اللازءة لمدليتى الامنافة واللخصم 
ورقّرر أيضا الاحتياطات ال مومية الخاصة بتنفيذ 


هذا القانون . 

٠‏ على وزيرالمواصلاتتنفيذهذاالقانون 
ويسر ی ال مل به من تاریخ نش رالقرارالوزارى 
النصوص عايه فى المادة السابقة في « الوقالع . 
الصرية » 1 

صدر پسرای رأس التين في ه ذىالقعدة 
سنة ۱۳۶۸ (١؟‏ يوليه سنة ۱٩۲۰‏ ) 


1 
: قرار وذارق ‏ 
لشروط اللازمّة .لاعال فرع حسابات الامانات 
بمصلحة البؤستة 
وزير المؤاصلات + ` 
. < بست الاظلاع عل المباذتين 1۷و من 
القانوق تة ۲ لسّئة ۹۲١‏ القاضي. نانشاء قرع 
اليماب الافانات عمناحة اليوستة. 
وعوافقة وزير الالية 
قرر'ماهوآت:* 
:القسم الأول ت فتح ایا ۰ 
اكات للرخص 'ليا:تأدية اسل 


حساب .الامانات ق مماحة البريد ينك أ في. 


الؤزقث. لماص ونين دور ”الان لخر فى 


مكلتبي التاهرةوالاسيتكندريةالشّموميين ققط.: 


N‏ سالات في مک واحد أوى 
عدة ان المودعأق' فح أكثر من حساب 
واحدفي ا ا أ ؤفعدةفكاتت إشرط 
أن یکون لكل حساب عنوان غلف . . 
٠ :.٠‏ الطلياتؤمقدموها وإ نتقدم وكيفية 
الى شخمن أرعل تر أذشر كيريد 
تح حاب امانات بمطلحة البود تة علءأذيقدم 


طلا كتابيا الى وکیل دوسته a‏ ا 


المنابت فنا ٠‏ 
وهنا الطاب جب محريره على مطابوع 
خاص يصرف انا من مكتيب البوسته عند 


مجلة المحاماة 


الطلب وعلى الظالب أن يرةتى به انات 


: اللازمة 


4 - اخطار القيول وما'يقينه من ' تقديم 
ماذج.الامضاءات أوالاختام ‏ اذا قبل الطلب 
مطر الطالب بذلك و بيطا حذورهالّمكتب 
البوست ةلفح حسايه ولاجلٍ ذلك ۶ بَأذيقدم 
تماذجا من امت اة اواو امتا :اک أو 


اختام الاش اص الغول لم أن ينوا عنهقذلك 


وهذم الماذج ب أن يعملهاالطالب لهو الاشخاص. 
المؤمى الم في مكنك البوستة امام رليس: 
اللزينةع ل الاستارة الخامة التى تصرف مانا , 
القسم الثانى ‏ المبالخ التى تمل بالأمانات 
: ٠ه‏ الملغ الادنى لقعب اباب لاعكن 
تح حاب بلغ يقل عن جنيبين وتشر هذه 
الفيمة الحد الادتى ارصيد االحساب ٠‏ ' 
> - طرق الدة دا ري لیت 
بااحساث جوز 6 بالدارق الا ية : 
)مدا أواوراق عمله . ضحوبة بالاسمارة 
الغضصة لبذا الترضٍ . ويعطى ايصال خاص 
عن کل امبالغ التي تدقع ببذه السكيفية» : . 
( بْ) باعطاء 7 لمات عامة بان" تضاف 
اننظ تين اعلان أخرمكفة البالغ المتفق 
دفمبالصاحي الحساب من مصاحةالبوستةسواء' 


كانت حوالات أو قم طرود محول عليبا أو ما 


لشابه ذلك»› 


1 الحاماة 


(ج ) باعطاء تعليات خاصة بأن يضاف 
لاحساب ای ميلغ معن مستحقدة.همن مم احة 
البوستة لصاحب الحساب . وهذه اة ايمات 
الخاصة يجب اعطؤها على الستند الختصبالبلغ 
بواسطة تحويل بالعبارة الانية:«يضاف لط الى 
بالامانايتا» موقم علا م اکب الما بأو 
أى شخص و لله أن ينوب عنهى ذلك » 

(د) بقل مبالغ من حسابات مودعين 
ا وذ[ لاحكام هذه اللائحة وري 
أول مبلغ لازم لفتحا لم اب لاجو زدفعه بالكيفية 
المبيتة بالفقرتين (ب) و (د) من هذا البند 

(9) - ارسال اللستتدات اللكثبلة ‏ 
المسةدات اللاصة بأى میلغ مطلوب تعليته 
بالمسا بيجب أن ترسل بالبوستةداخل مظروف 
مسجل يعطى اناهن مصاحه البوسته ولا يجوز 
تسليمما ليد عامل الشي'ك 

۸ت الاخقلار اليومى بالمبالخ الى :فى 
بالمساب ‏ يخطر أصحاب المساب .وميا عن 
البالن التى تعلى ابام 

القسم الثلث ‏ المبالغ تى تخصم من المسايات 
شور وير اذونات اللصم على 
الاستارة اللاصه دوذغيرها - لضم مكتب 
البوستة أى “بلغ من حساب الامانات الا عند 
ورود اذن خم اليه موقن عليه من المودع أو 
وكيله وتستثى من ذلك رسوممصاحة البوستة 


كلا 
الذكورة بعد فى البتود من ٠١‏ الى ؟ ولاتقبل 
المصلحة أى علب شفبي بخصم مبلغ من السات 
ولا أئاذن مكتوب عل أ ای مطبوع او ورق 
غ الطبوع الذى أوجدته المملحة لهذا الغرضن 
000 - صرف دفاتر اذو نات الخصم -تىطي 
امود أذ نات حش خزعة ل شك دفار 
الشيكات يحتوى كل هنا على سين ورقةوذلك 
بناء على طلب موقا عليه منه او من وكيله . 
١‏ الدؤات رشخصية_دفاتراذو نا تالخصم 
إستعملبا من صرفت لهم دون - واهم/ي 
۲ - فقد عاذج أذر رثات الهم - يجب 
اخطار الممنحة عند ضياع غاذجأذوتاتاللضم 
النصرفة لاءودعبن ولا تتحمل الممحلة أبة 
مؤولية عن الضرر الذى ينجم عن استعالبا 
يطررق امش أو الاستعمال الثير قانوتى 
© عمل اذن خاص لكل : N‏ من اعال 
الام - سحب آدل شم قم بذاته عن كل 
نوع من الاعال الي 3 تقع اکا نواناتالانية 
)6 ) دقع أى ميلغ ثقدا للمودع أو لقص 
المذ .كور فى اذن العم » : 
(۲) تصدير تقو دبواسطةا أو الات الداخلية 
أو السودانية أو الخارجية » 
(0) وي ة أوراق اتحصيل» ا 
(4) السوية الهم بم الحولة على العارود وفع 
ا اا 8 


»512 


1 


(ة) دفع رسوم التصدير أو الأمين على 
الطرود . 

(0) شراءط داع بوسته لاتقل قيمتها عن 
جنيه واحد وشراء أذوئات بوسته داخلية او 
انجليزية 2 

) الاشتراك ف المرائد» 

(۸) نقل مبالغ مساب مودعين آخرين » 

() دقع بالغ م_تحقة لمصالح أميريه مثل 
رسوم الجرك ا 

)٠۰(‏ تسديدأىمبلغ مستحقلمصاحةالبوسته 
الاشئراك فى صناديق اللطابات ال#صيوصة 
وغير ذلك . ١‏ 

يحوزآن تدرج باذن اللصم الواحد ج 
أعال ما قم تحت عنوان واحد من المنوانات 
الأ نفة الذ كر وفى حالة طل بارسال تمو دحو الة 
بوسته حب ارفاق حافظة التصدير المتعادة 
باذن الخصم. 

٠‏ سحب اذ ل الخضمعل السكتب المفتوح 
به المساب فقط - لايقبل اذن الخصم الا 
بالكتب ب المفتوح به المساب لحتو عليه 
الاذن. 

٠٠‏ اذونات تقل الى صر أخركت 
عند تقل مبلغ من حسابامانات الى آخرمفتوح 
فى مك غير المكتب لمو جود به الاب 
الغصوم عليه حسب على ذلك المبلغ رمم حوالة 


جل العاماة 


عادية 
٠١‏ لماوز رصيد الحساب ‏ مع ملاحظة 
أحكام البند ١0‏ يرفض كل اذن خم ریت 
عن الرصيد أو تحمله أقل من المد الادنى المقرر 
وهو جنيبان 
القسم الرابع - قفل و تقل الحساب” 
۷ قفل الاب #وجب اذل خصم ب 
يق للمودع ان يقفل حسابه عوجب اذن 
خصم يدفم نا من المبالغ الباقية له ۽ د خصم 
ده منها وق هذه ال لة يحب أن 
یذ كر بالاذن : از سحب هذا المباغ هو لقمل 
المساب 
۸ تقل المساب الى مكتب آخر اذا 
أراد المودع تقل حسابه الى مكتب بوسته 
آخرمرخص لهيأشغال حاب الام 'نات فيمكنه 
اجراء ذلك عوجب اذن خصم وتخصممنالمبلغ 
النقولقيمة الرئمما لو ارسل هذا البلغ يموالة 
بوسته د 
القسم الامس - الرسوم 
١‏ الرسمالمقرر شهر ,)بخصم على حسابكل 
مودع رقم مقرر قدره ٠٠١‏ ملم عن كل شهر 
أو کسوره فی تاریخ #١‏ دلسمير او في يو مقفل 
الحساب ويخصم هذا الرسم سوا ء حصلت اوم 
نمه لى أعال في المساب في خلال الشبر . 
٠‏ رسم أذونات الحصم ب عند صرف 


عله إلعاباة 


دفثر أذونات شم نص للمودع ۶ عص عم على حسابه 
مبلغ ١٠ل‏ ماما وذلك بصفة رسم مقرر قدره ه 
ملمات عن كل اذن . 

واذاأعاد المودع عند قفل حسابه تماذج 
أذونات دقية بدون اة يال فان الك لحةتحاسبه 
شما 

١‏ رسم صور الحساب - مخصم أيفاً عل 

الاب رسم قدره le‏ صورة أو 
مستطوج يطلب من المساب عن كل مدة شور 
واكك اد وره : 

۲ احتساب روم الجوالات ‏ كفة 
الجرالات المسحوبة من مم لحة البوستةعوجب 
أذونات خم محسب عليه الرسوما افر رتحصيلها 
عن الموالات . 

۲۲ رسوم أوراق التحسيل والطرود الحول 
عليه -كذلك أوراق نميل« قم الطرودالمحول 
ايها النصلة برسم أصحاب حاب الامانات 
مخصم منها الرسوم القررةع النوعين امدكود ين 

القسم السادس س أحكام ممومية 

٠4‏ الاخطار شبريا عنالبواقي ‏ فضلاعن 
اخطار المودع بوم عن المبالغ الضافة لمسايدقانه 
يحخطر شہر) بدون ردم عن الباقي ل ابهفي نهاية 
كل شور . 

٥‏ تقصالياقىعن المدالادتى وهو جديهافت 


عند ما مَل الرصيد عن الد الاد وقدره ۲- 


1۳ 
جني يطلب من للودع تكميل اذامل ذلك . 
يجوز قذلحسابه . 

5 أحكام الحوالات والقيم المحصلة ‏ جميع 
اکم الخئصة بالموالات والقيم الحول بها الخ 
تسرى أيم) على ما يصير اجراؤه مئبا وجب 
أذونات هه 

77 مكان اعلانالحدوزات والمعارضات ‏ 
كافة المسسائل الخاصة بالمجوزات والمعارضّات 
التلقة حاب الامانات يحب اعلانها الىوكيل 
بوستة الجبة الفتوح فيها ا لساب والا فا مصلحة 


ل تضمن تنفيذها امد زود 
قانون كر ۳۱8 لسنق ٠۹۲۰‏ 


قانون معدل ابض أحكام من فوانين المعاشات 
نحن سلطان معمر 
بعد الاطلاععلى قانولى المعاشات الملكية 
الصادرين بتاريخ .م رمضاذسة ٠۳٠٤‏ ( الموافق 
١‏ وليه سنة ۸۸۷ ) وبتاريخ 4؟ ربيع الاول. 
سنة ٠۳۲۷‏ (الموافق ٠6‏ ابريل سنة ١5.5‏ ) 
وبعد الاطلاع على قانون المعاشات 
الک بةالصادر اريخ ٠‏ شعيأن سنة اما 
الموافق( ١4‏ وله سنة )۱۹١۳‏ 
وبناء ما علىماعرضّه علينا جا سوزراثنا 
رسمنا اهو ات 
: مادة؛ _خلاقالاحکام ال ادة ٠6‏ منقانون 
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المماشات الاجكية الصادر بتاريخ٠»‏ رمضان 
سنة١‏ (الموافق١:‏ يو نيه سنه ۱۸۸۷ )لسوى 
معاش الموغافين والستخدمين المهاملن يمقتضى 
القاتون المذكور ويح الون الى الماش ين أول 
اغببطس سنة ٠۹٠۹‏ وأول سطس سنة؟و١‏ 
بواقم متوسط الماهيات الى ناما الموظف أو 
امستخدم فى الثلاث س:وات الاخيرة من مدة 
خدمته وسرى عليها حكر الاستقطاع وتعتير 
الاهرات اخلاصة بالمدة السابقة لاول اغسطس 
7 ۱۹۱ من اثلاث سنوات المذكورةقد زيدت 
عقدار عشر ين فى المائة 

ا6 لاحكام المادة ٠١‏ من قانون 
المداشات الملكية: الصادر بتاريخ ۲٤‏ ر بيع الاول 
سنة ٠۳۲۷‏ الموائق ١٠6‏ ابريل سنة۹۰۹٠‏ لسوى 
معاش الموظفين والميتخ؛ مين العاملين عتتضى 
القبانون إلدكور ويحالون الى الماش بين أول 
اغسطين سنة ٠٩٠۹‏ وأول اغسطسسنة ٠۹۲١‏ 


بواقع متوسط الاهيات . التى. الپ االو ظف أو ٠‏ 


المستخدمفي ااسئتين الاخيرتين من مدةخدءته 
وسرى عليها حكم 
الخاصة بالمدة السابقةلاول اغسطس سنة ٠۹٠۹‏ 
من السنتينالمذكورتينقدزيدت عقدار عش ر ينف 
امال _ ١‏ 
تزاد النبايات العظمى الحددة عقتفى 
المواد.الاً فى بيائما عقداز عشرين فى إلمائة 


عجلة الحاماة 


لل.وظفيم والمستخدمين المحالين الى الماش 
اعتباراً مق اول اغسطس سنة ۹٠۹‏ كذلك 
لورئتهم الذين لهم ال مق فى المداش 
وبيان هذه الموادكلا لى : 
أولا المادة ١‏ و4» ( الفقرة الثانية القسم 
الشاى ) من قانون المماشات الملكية المادر 
يتاريخ ١٣ر‏ مضان سنة ٠٠٠٤‏ الموافق "١‏ زوئيه 
.AAY iw‏ 
(ثانيا المادتانداو>؟منقانو زالماشات, 
اللكية الصادر بتاريخ ١4‏ ريع الاول سنة 
۲۷ الموأفق ٠١‏ ابريل سنة ههدا. 
(ثالا)المادتان 4+ ويم من ف'ثرنالمعاشات 
العسكرية الصادر يتاريخ ٠١‏ شعياذ سنة ٠۴۳١‏ 
٤‏ بوأيه سنة ۳ لايترتب على نطبيق احكام 
هذا القارن في أىحالمن الاحوال أن تتجاوز 
|| يمايا العظمى المذكو رة مبلغ ۰ جيرا مصريا 
فى السنة . 
۽ -- لعرض وذير الماليه على اس الوزراء 
الاحوال التى يظبر له انها تستدعى تفسيراً 
لاأحد.احكام هذا القانون وتف عا سالوزراء 
ينشر في الوة تع المصرية ويتخذ اسأسا نقوة 
الاحوال الماثلة لذلك ودر سرا تشريم) 
ويسكون العمل به واج . 
ه..عل وزراء حكومتنا تنفيذ هذاالقانون 


كلمنهم فى ما نخصه ٠‏ 


مجله الحاماه 


اصلاحية اارجاں 
اصدرحضرة صاحب المعالى وزيرالخقائية 
القرار الا فى 
بعد الاطلاع على المادة الرابة منالقانون 
رة ه الصادر فى ١١‏ يوليو -نة ٠۹۰۸‏ اللختص 
بالجرمين المءت'دين على الاجرام 
وعلى قرار نا الصادر بارخ ۸ ماو س 
۹ بتشكيل اللجةالتى من اختصاصهاتغةيش 
محال انبر مین المذكر رين و بعد الاطلاععإحخطاب 
وزارة الداخلية المؤرخ ٣ e‏ اقررنا 
ما هو ات 
اللجنة انى .ن اختصاصم! يقتضى الاده 
الراب َالمثار لاسي الجر ينال تادين 
على الاجرام فى ادقات معينة وترفع الى وزير 
المقانية ت#ارير عن سير المسجونين وعن ملم 
تشكلكايأى: 
١‏ حضرة صاحب السعادة حافظ حن 
باشا محافظ القاهرة رئب 
؟- جناب المستر سيدق وياز المدير العام 
له م الفنى والصناعى والة باري 
«_جنابالمستر كالويانيالتشار عحكة 
الا تناف الاهاية 
- عطيه حنى بك المستشار محكة 
الاستئ'ف الاهلية 
ه جناب المستر هیوز كبير مفتثى 


15 
الزرايات الاهلية 


5 حضرة مد صفوت رك وکیل مموم 
الامن الام 


اضرون وأعالوم 

وزعت وزارة المنانية على المحأكم الاهلية 
النثورالا فى: 

قت الفقرة الاخيرة من منشور الوزارة 
الصادر في ١١‏ فبراير سنة ٠۹۲۰‏ بأن کون 
توذيع الاوراق بين المنده بين بلتساوى التسام 
وعلى البأشمحضر ونوابهمراءاة ذلك بكل دقة 
وفى آخر كل شبر >رر كشف بعدد الادراق 
اتی ابا كل مدرب ب رکز الكمةو ,ارج 
وعد دالايام الترقضاهافي اتر جو برل لاوزارة 
إلا سمل جر کم في امكل الكلية 
وعلى حضرةالقاذى المزئى بالحمكمة المئية اراقبة 
التوزيع بطريقة عادلة 

وقد رأت الوزارة أن يكون تقديم هذه 
الكثوف من الحاكم الجزئية المحكمةالكلية 
بد عرضها على حضرات القضاة بالكينيةالشار 
ايها ثم تراجم ععرفة الباشكاتب وعند نهاية كل 
ثلائةشروريدينفي تقر برها ماري تقد عه للوزارة 
عن تفتيشه على امال الما كما إزيةا للحوظات 
اى يراها مخالفة لماقضى به المنثور المذ كور 

واقتضی النقير بذلك للتذبية باتباءه 


ل 


عبلة الحاماة 


ااا لمعا ومحاماة 


ود كيك اة 
قرر ماس الوزراء مجلسته الم دة فوم 
الاربماء ة اغى سنة + موز احالة حضرة 
صاحب السعادة مد شكرى باشا وكيلو زارة 
المقانية على الماش اعتيارامن ۷ اغسطس 
فبيلغ معاش سعادته على حب القانون العام 
المعدل للنهايات القصوى لال.عاشات الذى صدر 
ىه انی دة وا - مبلغ ۰ جنيبافى 
السنة ومنح ٠كافأة‏ استثدائية قدرهاء ٠6٠‏ ج.م 
ولا كان اسم دته الى فى اجازة اعتيادية 
قدرها ثلاثة اشر ونصف لو بى فى الخدمة 
فقد قرر الاس منحه الفرق بين مرانيه الاصل 
والمءاش الذى يتناوله مد ةّالثلاثةالاشبر والتحف 
التى تبتدىء من نار بخ ا<الته على الماش 
وفى جا-ة ٩‏ اغسطس قرر ال جاس تميين 
حضرةّص اح السعادة عبدالةة'حيحي باشا وكيل 
الداخلية وكيلا للعقانية خلفا اضرة ماح 
السمادة جد شكري باغا : 
انتداب القضاة 
مكمة مصر الاهلية 
اتتد ب كل من حضرتی غالى سلمان بك 


القاضي عحكمة مير الابتدائية الاهلية قاي 
لا مأ كز القعرة » ويحد تفي سرى بلك 
القاضى محكة مصر الابتدائية الاهلية قاضيا 
لحكمة الوابل ال أزلية 
حكمة الاسكندر ية 'لاهلية 

اندب کل من حضرتى مدحسن عزت 
افندى القاضى عمحكمة الاسكند رية الابتدالية 
الاهاية امنيا محكمة دمنهورالمزئية وطهر مد 
افندى القاضى عحكمه الاسكندرية الابتدالية 
الاهلية قاذيً للاحالة بها 

محكة ططا الاهليه 

اتدب كل من حضرات عبد الوهاب 
عزت افدى اقافى عحكمة طط الابتدائية 
الاهاية قان أ كمة بندر ط ١‏ الحزئية وخليل 
عفنت 'أبتافندى القاضى ع “مة طنطاالاتدائية 
الاهلية قا حمكمةم ركذ طنط 'المزئية واسحاق 
عبد الماك اف دى القاني عحكمة طنط الا بتدائية 
الاهلية قاذي) حكمة الحلة المزئية وكامل الو كيل 
افندى القاضى عسكمة طنطا الابتدالية الاحلية 
قاض لمحكمق دسوق رفوه الإزئيتين وود 
فؤاد افندى القاضي بمحكمة طنطا الابتدائية 


خجلة الحاماة 


قاني) حكمة كفر الزيات المزئية.وإبراهيم جلال 
افندى القاضى بمحكمة طنط الابتدايه الاهليه 
قاضيا #سكمة تلا المزئية وح الم جعفر أفندى 
القاضى بمحكمة طنطا الابتدائية الاهلية قاميا 
لكمة موف المزئية وسليان يسرى اة-دى 
اقاي بمكمة طنطا الابتدائية الاهلية اي 
للاحالة مها . 
محكمة المنصورة الاهلية 

انتد بکل من حشراك ا EE‏ ادى 
القانى عحكمة المنصورة الابتدائية الاهليية 
مني لحسكمة شر بين ال إزية وودصلاحالين 
افنذى القاضى بمحكمة المنصورة الاتدايِة 
الاهلية قاضيا لكمة دمياط المزئية واحالة 
عافظة دءياط وحسن نبيه المصرى بك القاضى 
محكمة المنصورة الابتدائية الاهلية قاضيا 
محكمة ميت ثمر الإزئية وعبدالمزيزغنيم ادى 
القاضى بمحكمة المنه ورة الابتدائية الاهايه 
قاضيا للاحالة عد برية الدقبلية ومركزى طلخا 
وشربإن ٠‏ 

حكة بنى سويف الاهلية 

اتتدب كل من حضضرتىأمد نشأتافتدى 
الةاضى عحكمة بى ويف الابتدائية .الاهلية 
قاضيا لحكمة بى سويف المزئية. ونما على 
اقندى القاضى ى -كمة بى دوب" الاتائية 
الاهلية قاضيا لمحكمة بي هزار الجزئية 


1 
محكة اسيوط الاهلية 
اتتدب كل من حض رات و سف مين افندي 
القاضى بمحكمة أسيوط الا بتدائية الاهليةقاضْيا 
لمحكمة ماوى الإزئية وصااح جودت ادى 
القاضى بمحكمة أسيوط الاجدائيةالاهليةة اديا 
لمحكمة دبروط الإزية وتمود صادق اسماءلى 
بك القاضى محكمة أسيوط الابتداثيه الاهلة 
قاضي' ثانا محكمة أسيوط المزئية وأحد فؤاد 
اؤ دى القانى عدكمةأسيو طالابتدائية الاهلية 
قَضْيا محكمة سوهاج المزئية واحالة دبرة 
جرجا وأحد ابراه افدى القاضى بمحكة 
اسيوط الابتدائية الاهليه قاضيا محكة البلينا 
الجزئية. 
'عكة قتا الاهلية 

اتد بكل من حضرات اسکندر رزق 
افندى اقاضى بمحكدة فنا الابتدائية الاهلية 
قاضيا لحكمت اسنا وادفو الجزليتين ومصطفي 
رشدى افندى القاضي بمحكمة قنا الابتدائية 
الاهلية قاضيا محكمة الاقصر الإزئيةوابراهيم 
أجد شلي افندى القاضى عحكمة فنا الابتدائية 
الاهلية ة'ضيا احكمة قوص الجزئية ومصطفى 
صديق النجارافتدىااقاضى محكمةفنا الابتدائية 
الاهلية قاضيا لكمة أسبوان الجزئية وينظر 
أيضًا قضايا الاحالة بمديرية أسوان 


1A 
في النيابة‎ 
قلات‎ 
في نيابة الاستثناف ب تقل الى نيايتمحكمة‎ 
الاستثتاف معطفى حنفىبك الركيل من الدرجة‎ 
الاولى بنيابة الجررة وجمد زكى الابراشى بك‎ 
الوكيل من الدرجة الاولى بنياية الاسكندرية‎ 
الكلية‎ 
فى ثياية مصر  تقل حسر فريد اقدى‎ 
الو كيل من الدرجة الاولى بنيابة سوهاج الى‎ 
زرابةمصر الكلية وام دمل شبابالدين افدى‎ 
الوكيل من الدرجة الاولى فى بور حي دالى‎ 
نيابة الازبكية ومد على ادي الوكيل من‎ 
الدرجة الشانية فى ايتاى البارود الى تيابة نها‎ 
وابراهمكا لل افندى الو كيل من الدرجة الثلثة‎ 
فى اجا الى نياية بولاق‎ 
فى ثيابة الاسكندريه - تقل مر عارف‎ 
ادى الوكيل من الدرجه انثانية في الحلة إلى‎ 
نيابة دمنهور وصالح سالم هيكل افتدى الوكيل‎ 
من الدرجة الثانية فى ببا الى نيابة دمنهور ايتا‎ 
رمد اتاو ينابل مد لی‎ 
الثالثة في نيابة المنصورة ال مز ية الى نيابة او ححص‎ 
وتمود السعيد اف دی ولييب مش تی شاي‎ 
افسدى الو كيلان من الدرجه الك"ثةالاول من‎ 
اسيوط السكلية الى نيابة شبراخيت وإلثانى‎ 


من اطا الى ثيانة ايتاى وعبد الرازق احمد 


جلة الحاماة 


السنهورى افندي مساعد النراية ف ثيابة اسيو ط 
المزئية الى 'يابة الدلنجات 

فى ني'بة ط طا ونقل مصطفى راشد 
افندى الو كيل من الدرجا' ما نية بني بة بي سو يف 
المزئية الى نياءة ال جمد صا افندى فم ا براهيم 
عوشافتدى وحسين حسن اف دي وكلاء الايابة 
من الدرجة"ثالثة الاول من سوهاج الى اشدون 
وا ي من الواسدلى الى كدر لشيس والثالث» نام 
الى دسوق 

فى نيابة الزقا. بق ونقل احمد حجازى 
بك الوكيل ٠ن‏ الدرجة الاول في نيابةالازيكية 
الى نيابة الزقازيق المزئية وكامل وصفى ابو 
الذهب ادى الوكيل من الدرجة الاولى فى 
نيابة مصر الكلية الى بور سعيد تأ لبا و#مد 
الصاوى اسماعيل افندي ومحمود رشيد افندى 
الو كيلان من الدرجة الثانية الاول من البليناالى 
بلييس والثانيمنملوى الىالنرايةالكاية 

في نيابة المنصورة ‏ وثقل عبدالفتاح سليم 
الشرىافندي المساعد بنيابة منوف الى نياءة 
النصورة الكلية ْ 

فى ببىسويف ‏ و تقل :ولاج رج سخليل 
افندى الوكيل من الدرجة الثانية بايابة اتطليفة 
الى نيابة اطسا وعلى سرى افندى وحمد شوتي 
اللخطيباثندى ورياض عبد المزيز افندى وكلاء 
النياية من الدرجة الثانية الاول می الوايل الىبيا 


جلها لحاماه 


والثانى من الازبكية الى نيابة بم سويف المزئية 
والثالث من ا+يزة الى انيا واحمد عبد اللطيف 
ادى المساعد بنيابةفوص الى ثيابة نمسويف 
الكية ظ 

في نيابة اسيوط ‏ وتقل سيد مصطفى 
افندى الوكيل من الدرجة الثانية بنيابة بنبا 
الى نيابة سوهاج نابا لما وود ذؤاد افندى 
ومحمود حجاج افندى الو كيلان من الددرجة 
الثانية الاول من اشمون الى جرجا واث نى من 
أ وحمص الى طوطا وبيومي على نصار افندى 
وتقطارد قوسه افندى واحمد عبد السلام افندى 
واحمدامماعيل فهمى افندى وكلاءالنيابقم ن الدرجة 
اثثاثةالاول من شبراخيتالى ماوى والثانييمن 
الدلنجات الى نيابةاسيوط السكلية والثالث من 
كرموزالى نيايةاسيوط المزئية واارابع منالفيوم 
الى البلينا 

فى نيابة ا - وتقل ابو العينين سالمافندي 
الساعد بثيابة اسيوط الجزئية الى نيابه قوص 

وجعل محل اقامةسابا حبثي افتدى امساعد 
بنيابة مصر الكلية وعلى ابراهيم الزرنى افندى 
معاون النيابة بمصر فى نيابة الازبكية وعبد 
الرحمن مود افندى الوكيل من الدرجة اك لث 
بنيابة المومسكى فى نيابةاللليفه وشمدعةةارعبدالله 
ادي المعاون بنيابة مصر فى نيابه الموسكي 
والسنيد.صالح بك الو كيل من الدرجة لاولى 
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بنيابة بولاق في نيابة عابدين وكام لعز بزافندى 
الوكيل من الدرجه الاولى بنيابة دمنهور في 
ثيابة الاسكندريه السكليةوعلممديدوىافندى 
الساعد بنيابة دمنهور فى نيابة الاسكندرية 
الكلية ومد ابراهيم حسين افندى ال وكيل من 
الدرجة الثانية بنيابة اللبان فى نيابة المطارين 
ود صاوي مدى افندي الو كيل مر 
الدرجة الثالقة بنيابة الاسكندرية الكلية 
فى ليابة اللبان وعبد اللطيف طلعت افندى 
الوكيل من الدرجه الثلثة بنيابه الاسكندرية 
الكليه فى نیا کرم و زوعيدالوهابداء دافندي 
المساعد بنيابة دمنمورفى نيابة كف رالدواروكل 
من سام افندي ز کي ال وكي لمن الدرجةالثانية 
بنيابة مر كز طنطا ومد صادق افندى المماون 
بنيابة طنطا الكليه فى ندر طنطا و مود سای 
جنينهافندى الو كيل من الدرجة الثالثة بزيابة بندر 
طنطا في مر كز ططا وكامل مايه افندي الوكيل 
»نالدرجةالاوى بنيابةدسوق فىشبينالىكوم 
وعبد السلام عزت علما افندى الوكيل من 
الدرجة الثالثه بنيابه الزقازيق المزئيه فى هيا 
ومرقصبطرسافندتي الوكيل من الدرجهالثانيه 
يليوس في السويس :أا ما وتمدعبدالالعربى 
افندى الساعد بنياية النصورة الكليه فى 
اجا ورياضشرزق الله اقدى ال وكيل من‌الدرجة 
الثالثة بنيابة المنصورة الكلية فى ميت غمر 
2 » 


ا 
وصالح محدى افندى ال وكيل من الدرجةالثالثة 
ميأبة نی سويف قاو اسطى وامدهشام افتدى 
:الو كيل من الدرجة الثالثة في جرجا فى ديروط 
وانيس غالى افندى المساعد يزياءة ط طا في اخم 
وحسن عبد الرحمن افندى الو كيل من الدرجة 
الما نية بنيابة ادفو فى نيابة قنا الكلية وشفيق 
منعور افندى الو كيل من الدرجة اثالث ف نيابه 
قنا الكليه فى نيابة ادفو 

* 

ونقل صاحب العزة مصطفي حنفى بك 
تانب نيابة الجيزة الى نيابة محكمة الاستئناف 
الاهلية ا كان أولا للتحقيق والتذتيش 

ونقل كل من حضرات رزق ميخائيل 
افنديو كيلالنيابةالجيزةالمزئية وحامدالشواربى 
افندى وكيلا لنيابة الزقازيق الكلية ومد بك 
حافظ وكيلا لنيابة الاسكندرية 

0 تعيينات 

عون حضر اتعبد الجيدمرافندى وشاحى 
مساعد لانيابة في سوهاج وحسن عبد اميد 
افندى معاون لذيابة بدبروط وعيد اليد عبد 
الرحمن افندى الكانب من الدرجة الثالثةفي نيابه 
الاستئنانى معاونا للنيابة فى نيابة مصر الاهلية 
وحسين ابراهيم اطفی افندى ممناونا للنيابة فی 


نيابة طبطا ووديع ميخائيل فرج افندی معاونا ˆ 


لاثيابة فى نيابة ملوي الجزئية وحسين ادريس 


تجلة المحاماة 


افندى مماونا ثانيابة فى نياية الو بل البجز ئية ويد 
غالب عطيه افتدى مماونا للنيابة فى نيابة ميت 
غمر وتم دأمين واليمعاونالنيابةفى نيابةالمنصورة 
الجزئية وحسين افتدى تمد أغا مه اونا لاتيابة في 
يابة انزابه و-لذوا الون ينيدي حشرةصاحب 
الحالى وزر المقانيه في الورارة فخاطهم حضرة 
صاحب المالي الوزير وكان يان حضرةصاحب 
السعادة الناأب العمو مي بعد حلفهم الونو شرح 
لم وظيفةالنائب وأنه لاعيل مع الحوى بل 
ينتصر للحق ويسعى لظبوره.وشرح لم الضرر 
الذى بنش عن الميل والانحراف عن جادة المق 
فتقيلوا كلام مداليه بالقبول االحسن ‏ ` 


ترتيب الإعبال الملنية 


عحكمة الاستئتاف الاهليه 


وافقت وزارة المقانية على الجدول اللا 
بترتيب اعمال الملسات المدنية عحسكمة 
الاستئناف الاهلية ابتداء من اول نوفير سنة 
AY‏ الى ار مابو سنة ٠۹۲۱‏ 

الدائرة الاولى المدنية تمد في يومالثلاثاء 
والاربماء من كل اسبوع برياسةحضر تصاحب 
المعالى طت باشا والمستر كلابكوت واجمد 
عرةان بك 
الدائرة الثانية تممّد فى يوم الاثنين برياسة 


المستر برسفال و كيل الحسكمةوعضوية مصبطفي 


ما" 


علة اللحاماة 


فتسبي بك واحمد عرفان يك 

وستستبدل هذها لل ات اثلاث جلتين 
في الاسبوع الاخير من الشر يحلس فيههابوستى 
الثلاثاء والار اء حضرات مصطفي فتجي بك 
ومستر كلابكوت واحمد عرف'ن بك 

وتعفد جلسة التوزيم فى يوم اليس من 
كل اسبوع وتؤلف من دائرة الوكيل 

وتمتد الدائرةاك لثةفي ايام ال بتوالاحد 
والاثثين من كل اسبوع من حضرات احمد 
موشی باشا والستر كالويانىوفوزنيالمطيعييك 

وتعقد الدائرة الراعة فى ايام اشلادء 
والاربماء ويسر من حضراتهمد عرز باشا 
والمستر كرشو ودالح حتى بك 

ومسكمة "دتض والابرام فيو مي الاثنين 
والثلاثاء الاخرين من كل شبر من حضرات 
طلات باشا والسير برسةال وعزيز كيل اا 
والمسير ماك برنت رعبد الرحمن رضنا بك 

وتعقد محكمة الخالفات التأتفة الدائرة 
الاولى فى يوي الببت والاثين الاخيرين من 
كل شهر برياسة 
وحافظ عبد الى بك 

والدائرة الثانية تمد فى يو الاريماء 


والسثر سودان 


والئيس الاخيرين من الشبر من حضرات د 
: عم باشا والمستر كرى وزکی ابوالسعود بك 





۷۱\ 
اخبار عتلفت ٍ 
» وافق مجلس الوزراء على الانعام برتبة 
الباشوية على صاحب السمادة مد ابراهيم باشا 
الثاني العمومي لدى الحا الاهلية 
*عين#دمصطني بك رئيس كم ةمصر 


. الابتدائية الاهلية عضوا عباس الازهرالاعل 


بدلا من احمد زكى باشا الذى استقال لكثرة 
مشاغله 

« عين الى كلود بارتن سكرتير مصلحة 
لبوسته للصرية امام سكرتيرا مال و رة 
المتانية وألنى منصيه في مصلحة ابوسته 

»تبحث وزارة الحقانية عن مكان يايق 
سك السيدة' زيئي المزئية ويكون داخلا 
فى دائرة قسم السيدة بدلا من مكانها المالي 

٭ عين :و نساذ دىشمدثابتالامي وكيلا 
لناب العمومهى لدی الما َ الاهلية 


٭ ندب امد افتدى الحضري القافي : 


فى محكمة اسكتدرية الاهايه والمتندب لامعل 
فى وزارة المقانية لتولى رياسة عاسى الجيزه 
والقليو بيه الحسبيين عند الاقتضاء 

» ندب مصطفي رشدى افندي چن 
مصطفىثابتافندى القَاضيان محكمة قناالاهلية 
الاول للعمل فى حسكمة مصر الاهلية بدلا من 
السيدفوده بك فى الفرةالباقيه م نأجازتهوالاخر 
العمل فى محسكمة بنى سويف الاهليز الى آخر 


یپرد ۰ 


1 


سبتمبر ا لجاری 

۾ ندب مد غا" ب الثريانى اقندى الى 
محكمة طنط الاهلية للعمل فى محتكمة مصر 
الاهليه وقتيا الى آخر ستمبر ا ارى 

» اعلنت ادارة مدرسة الحقوق الساطانية 
الظلية التسبين الي اللدرسةالمصر حلمم بالدخول 
فى امتحان | کتو ر سنه A.‏ بانه عکنېم ان 
يسددوا مياغ الستة جتيبات قيمةثلاثةأرباع رسم 
الامتحان لغاية ٠١‏ سبت بر الجارى 

» نقل الاستاذ اسكتدر اقدى قلدس 
احامىامام محكمة الاستئاف العليا مكتبة 
من الاسسكندرية الى العاصمة 

» عون تمد غالب الثرياى افتدى المندوب 
القضائي في وزارة الاوقاف قاضيا من الدرجة 
الثانية عحكمة ططا الابتدائية الاهلية وحاف 
امام دائرة النايات. عحكمة مصر الكاية 

#عينعل ابو الغيط افندي من خر جى مدرسة 
المقوق معاونا بالنيابة السمومية < 

* عين الاستاذ امد حسين ميش افندى 
المساعد الكماوى فى مدرسة الطب كهاويا 
بالنيابة بمكتب الطبيب الشرعي 


عجلة الحاماة 





وك فيات 
فجع القضاء والحاماة برفاة ار : من رجافها 
العاءلين وهم : 
المرحوم السيد ممد يجدي باشا المستشارفى محكمة 
الامتئناف الاهلية 
والمرحوممودبك نبيهااضي في محكمة المنصورة 
الاملة 


والمرحوم نص الدن بك زغاول المحامي ونقيب 
الحاءين الاهليين امام محكمة طنطا 

والمرحوم ابراه افندي ال جال الحابى وصاحب 
مجلة المقوق وول فكتاب القضاء المصرى الاهلى 

3 5: 

وعقدت محكمة اللقض والابرام فى الساعة الناسعة 
عن صباح يوم الال ين ٠١‏ لغسطين برب حضرة 
صاحب السعادة عمد صالح باشا وعضورة حضرات 
مصماتى قي بك وا. بكر یحی بك واحدى عرفااف 
بك وصالح حقي بك الم تشارين محكية الاستعناف 
وسليان عزت بك رئيس نياب الاستنافو وسف‌صدقي 
اندي كانب الحكة . وبعد اعلان اقتاح الجلسة 
قال سعادة رئيس الجلسة مابأبي : 

سبح'ق من له الدوام واليقاء 

ثقد كان من المقرر أن يرأس هذه اانه زميانا 
الاقدم حذرة صاخب الماد" السيد شمدغدی‌باشا. 
غير أن الله جات قدرته قضى ولا رادلقضائه ن فؤجئنا 
ينبأ اقة لهمن دار الفناء الى دار البقاء ولا اقدرأناصف 
بك ٠قدارما‏ أمترانا من الدهشة والمزن والكدر 
ذا لساب الالم ٠‏ قاقد كان ذلك الراحل الكريم , 
من خيرة رجال القضاء ومن أوسعهم علرأواكثرم خبرة. 
كان ربحهاشوفاً ا لاخوا نهلطيف المعاشرةحاوالتكاهةادياً 


عجلة: الحاماة 


ارعاً ا خدم المدلة ب. بمكية الاستئئاف كو الثلاثين عاماً 
عد في عله <ازماً فى تصرفاته لم ستطع أحد من 
تاقديه أن كان له ناقدون أن نسب باستنا 
القاضى النزي الذىلاييدي دأ الاوهو على 'عتقاد من 


صحته ويقين من صوابه . لم يستمام أحد أن ,نسب اليه : 


انحراقاً عن التق أو ميلا عن امضاء المدالةافاية شخصية 
أوا, ك ف النفس . وفن الأ والافتراء على نظام 
القضاء أن ينسب حكم اواحد من هيه لكل فرد من 
افرادها رأى معتبر معد ود سواء كان ذلك الراحد رئيساً 
أومرؤوسا 

فالا لة عن ضي ٠‏ بالياية عن جميم اخوااق 
أعزى حك الاستثناف على فقده وأرفم كف الضراعة 
الى المولى الرحيم أن طرعلی جدثه سحائب رجته 
ورضوانه 

وتوقف ال اة عشر دة ى حداداً عليه 

يك 

وقام حضرة ة سلمان عزت بك رئيس النيابة وقال : 

«مات سءادة محدى باشا فان م ونه رك عظيم 

من اركأن النزاهة والعدل فاقد اقام التقيد سنين عدة 
بمحكمة الاسئئناف خدم فما القضاء بالعدل والذمة 
والمزاهة ما بعل له ذكرى حسنة ممودة قتدى بها ٠‏ 
وتأسف على موته رجال القضاء وانيايه والمحاماة . وان 
كان التقيد عرف بالشدة في قض نه ذل يكن هذا مبزا 
الاعلى لاق لانه يرى أن التمسك بالق هو أساس 
اعمله وكان اطيئاً وديا بشوشاً ديد الاخلاق مجاه 
مجلس الادباء ن كانقد مات قاماتنتماثرهوءؤلناته 
في العالم حي ث كان يأفي للاستشباد عليها بالا مثلة 


Ww 
الأثورة . واني اليوم 'عزى حضرات زهلاهالنشارين‎ 
وآل امقبد ذويه ورجال القضاة والحاماة ومصر على‎ 
والله سبحانه وتال اسأل أن يمطر عليه من‎ ٠ قنده‎ 

سحائب رحته إنه سمیع جيب > 

م ار عدبا “بوشادي بك وقل: 

«أن الجام بلدا تتقدم الي سعادتكم وألى الامة 
لمر بواجب العزية على وفاة هذا الفاضل اې 

فقد فقدت به وك من اركان الازاهة الى هي 
رأس مال كل قاض . والحاماة ثري أن كل مأقيل 
في جانب مجدى باشا من حيث شدته وميله للمقوبة لا 
يوازى شیئ فى جانب نزاهته فهو يصدر بوم حكناً 
أو يعطى راا بغیر ا راچ ضمير واعتقاد بالحق ابذاارى 


٠‏ أنه بموته قد ترك مثالا طياً لكل ة ض أن يتجرد عن 


اوی وان ری اسك بالمق أساس اع له ذأنا أن 
طلبت من الله أن يعوضنا خيرابوفاته فنا اطلب الاقتداء 
بنزاهته واللّه سبحانه وها لى يفيض عليه ..حائب الرحمة » 
e‏ 

ورفمت ال إلة عشر دقائق حداداً على التقيد 
وبعد فوات الميماد المذكورة اعيدت الجلسة بالهيئة 
السايقة 

ققدم للمحكمة حضرة مد ابوشادي بك الحانى 
وةل أنه يطلب رفع الجلسة حداداً على المرحومين نصر 
ے الدين زغاول بك وابراهيم جال اندي الحاميين 

فاجابت اللحكمة طلبه وأبدت اسني! على وفاما 
وقررت رفع الجلة جس دقائق حداداً عامهنا 

وبعد فوات هذا المعاد اعيدت الجلسةبهيكتها المنوه 
عنما ونظرت الفضايا المعروضة عليها فى 0 


ا عة افعاماة 


فبرس العدح ااثالث 


المياحث الهاو نيه والتشربعيه : 
٠‏ شكاوى وآمان :اصلاح الاجرآنات النض ثية الاهلية ‏ للاستاة اميل بولاد الحامي ‏ ص ١71‏ 
ْ الاحكام 
عدم جواز استثاف القرارات التمبيدية #جالس الحسبية س قرار الجلس السب المالي 
١ 76‏ کنو بر سنة وله . كل 
. القرارت اللسبية في غيبة.اعضاء الماثلة وعدم جوا المعارضة فيه قرار الجلس الب الءالى 
۷ونيو .نة ٩۱٩‏ 1 هذا 
الاستئناف ونصابه فى السند 'لواحد وتصرف المكوءة في م'نزعت ملكته ‏ حكم محكة 
الاستئتاف الاهلية في ٠١‏ فبراير سنة ۹۲۰ ين 
الشفعة وحق الاسترداد س حكم ححكمة الاستثئاف فى ٠١‏ مايو سنة ٠٠٠‏ ۱۳ 
اختصاص الحا ک الاهلة بالنسبة الاج انب حكم محكبة طنط في ۲۸ أكتر بر سنة ١". ٩۱٩‏ 
الشفمة وعرض امن س حكم ححكة طنطا في ۴۲ | كتوبرسنة ٩1۹‏ 1 
قرارات قاضى الاح لة بان لاوجه لاقامة الدعوى او عدم صحة التهمة ‏ قرار قاضي الا 1ة 
بمحكية سوهاج 14 
قاضى الاحالة ونحقية'ت النيابة س قرار قاضي الاحلة عحخة سوهاج \4y‏ 
اختصاص الجكمة الجزئية المدنية ي طلب تصحييح دفاتر المواليد# حكم محكمة الموسكي 
فى ۳ مايوسة ٩۱۹٩‏ 144 
لطبس الاحتیاطي ومواعيد طلبه ‏ حک حكة سوهاج في ٩‏ مايو سنة 1a۱ ٩۲۰‏ 
الشفمة والماومة في الشراء ‏ حم عحكة طنط في 7١‏ أبر يل سنة ٩۲۰‏ 1 16 
القوانين والمرارات والمنشورات 
فرع الامانات بمصلحة البوستة ‏ ( قانون مرة 8) * مه 
فرع الامانات بمصلحة البوستة ب ( قرار وزاري من وزير المقانية بالشر ط االازمة لاعمال 
الفرع الم ذكور) 1 


قانون معدل لبعض احكام من قوانين المعاشات ( قانون مرة )١‏ 1 
2 


عة الخاماة ولا 


أصلاحية الرجال ( منشور لوزارة اللقانية ) ص ۱۹١‏ 
الحضرون واعالمم ( منشور لوزارة اللقانية) 11 
اخبار القضاء والخاماة 
وكل المقانية كل 
اتداب التضاة كا 
في النيابة ( تنقلات وتعرينات ) : ۸ 
ترتيب الاعال المدية بمحكة الاسة نناف الاهلية ١#‏ 
أخبار اة ۱۷ 
وفيات بهذا 





